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مقدمة  أولا-
عملا بقرار الجمعية العامة ٢٠١/٥٣ المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، قـام  - ١
الأمين العام، في مذكرة شفوية مؤرخة ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠١، بدعوة جميع الحكومـات إلى 
أن ترسـل إليـه معلومـات عـن الإجـراءات الـتي اتخذـا لتنفيـذ الأحكـام ذات الصلـة الــواردة في 
قـرار الجمعيـة العامـة ٢٢٥/٥٠ المـؤرخ ١٩ نيســـان/أبريــل ١٩٩٦ والمتعلقــة بــالإدارة العامــة 
والتنميـة وتنفيـذ توصيـات فريـق الخـبراء المعـني ببرنـامج الأمـم المتحـدة في مجـــالي الإدارة العامــة 

 .(E والمالية العامة في اجتماعه الخامس عشر (2000/66/
وبغية تيسير إعـداد التقـارير الوطنيـة المتعلقـة بـالتقييم الخمسـي للتقـدم المحـرز في تنفيـذ  - ٢
قـرار الجمعيـة العامـة ٢٢٥/٥٠، تضمنـت مذكـرة الأمـين العـام الشـفوية اســـتبيانا موجــها إلى 
الموظفــين الحكوميــين المســؤولين عــن الإدارة العامــــة. وقـــد اســـتندت الأســـئلة الموجهـــة إلى 
ـــتي تتطلــب  الحكومـات إلى أحكـام قـرار الجمعيـة العامـة ٢٢٥/٥٠ وتوصيـات فريـق الخـبراء ال

التحرك على الصعيد الوطني. 
وحـتى ٢٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، كـانت ١١ دولـة قـد ردت علـى مذكـــرة الأمــين  - ٣
العام الشفوية وهي إندونيسيا والبرتغال وبنما وبولندا وتونس والجمهورية التشيكية وسـلوفينيا 
والصين وعمان والمغرب والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ويرد فيمـا يلـي 
تلخيص للمعلومات الواردة من تلك الحكومات ردا على الأسئلة التي وجـهت إليـها وستنشـر 
 h ttp://www.unpan.org/dpepa.asp:أية ردود إضافية على شبكة الإنترانيت علـى الموقـع التـالي
وستكــــون متاحـــة عن طريــــق شبكــة الأمـــم المتحـدة المتعلقـة بـالإدارة العامـة والماليـة العامـة 

 .(UNPAN)
 

الردود على الاستبيان الموجـه إلى الحكومـات بشـأن تنفيـذ قـرار الجمعيـة  ثانيا -
 العامة ٢٢٥/٥٠ المتعلق بالإدارة العامة والتنمية 

السؤال ١ - صفوا الاتجاهات الراهنة والتحديات القائمة والمسائل الناشئة التي  ألف -
 تواجهها حكومتكم في مجال الإدارة العامة والتنمية 

إندونيسيا 
دخلت إندونيسيا مؤخرا أهم مرحلة من مراحل تطورها السياسي، إذ أـا نجحـت في 
اعتناق الديمقراطية مـن خـلال إجـراء انتخابـات عامـة. وشـهدت تلـك العمليـة التاريخيـة تنفيـذ 
إصلاحـات اقتصاديـة وسياسـية، فضـلا عـن الإصلاحـات الـتي نفـذت في مجـال الإدارة العامـــة. 
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز نتيجة لهذه الإصلاحات، لا تـزال توجـد تحديـات جسـيمة 
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لا بد من التصدي لها. ويتمثل هذا الأمر بصورة خاصة في مواجهة التحديات الإنمائيــة الراهنـة 
الناجمة عن الأزمتين السياسية والاجتماعية الخانقتين اللتين عانت منهما إندونيسيا على امتـداد 
السـنوات الأربـع الأخـيرة. والحكومـة مدركـة للمخـاطر الـتي يحتمـــل أن تتــهدد الأمــة بســبب 
عملية تحول إندونيسيا إلى أمة ديمقراطية كاملة. وثمـة تحـد رئيسـي يكمـن في مكافحـة حـالات 
الفساد والتواطؤ والمحاباة المنتشرة في الهيئات الحكوميـة والشـركات. وهنـاك هـدف مـهم آخـر 
يتمثل في وضع حد للأزمة الحادة للغاية التي يعاني منها الفقراء. وأولويـة إندونيسـيا العليـا هـي 
صون وحدة الأمـة وفي الوقـت نفسـه مكافحـة الأزمـة الاقتصاديـة بحيـث تتمكـن مـن اسـتعادة 

الاستقرار في طريقها إلى التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
 

البرتغال 
تتجلى الاتجاهات والتحديات الراهنـة في مجـالي الإدارة العامـة والتنميـة في البرتغـال في 
الجهود التي تبذلها الحكومـات المتعاقبـة لجعـل الإدارة العامـة أكـثر فعاليـة وكفـاءة وإنتاجـا، مـع 
تحسـين نوعيـة تلبيـة خدمـات المواطنـين والتركـيز عليـها ورفـع مسـتويات التنميـــة، مــن جهــة، 
ولتوطيد اتمــع الديمقراطـي مـن خـلال إشـاعة درجـة أكـبر مـن العدالـة والإنصـاف مـن جهـة 

أخرى. وحثت هذه الأهداف على اتخاذ المبادرات التالية: 
تعزيـز المواطنيـة لكفالـة توطيـد الديمقراطيـة مـن خـلال زيـادة حمايـة المواطنـــين  (أ)
وأمنهم؛ وإرساء نوع جديد من العلاقة بين قوات الأمن والمواطنين من خـلال مشـاركة أفـراد 
الشرطة المحلية والبلدية، الأمر الذي يؤدي إلى جعل العدالة أكثر قوة وجعل حصـول المواطنـين 
ـــع؛ وتحديــث الإدارة العامــة وتحريرهــا مــن  عليـها أقـرب منـالا؛ وتعزيـز تكـافؤ الفـرص للجمي
البيروقراطية؛ ومواصلة تعميم اللامركزيـة الإداريـة مـن خـلال نقـل السـلطات والكفـاءات مـن 

المركز إلى الإدارة المحلية؛ وتنفيذ سياسات تناهض الاستبعاد الاجتماعي؛ 
ـــة والتقــدم باتجــاه إقامــة  رفـع مؤهـلات المواطنـين بغـرض تعزيـز جـودة العمال (ب)
ـــن طريــق تطويــر قطــاع التعليــم؛ وكفالــة التعــاون بــين قطــاعي التعليــم  مجتمـع المعلومـات ع
والتدريـب الرسميـــين وقطــاع التقييــم المــهني، وذلــك عــن طريــق منــح الجميــع فرصــة التعلــم 

والتدرب؛ وتنفيذ سياسات علمية وتكنولوجية تفيد في تنمية البلد؛ 
تعزيز التلاحم الاجتماعي وتنفيذ سلسلة جديـدة مـن السياسـات الاجتماعيـة  (ج)
وتشـجيع الإصلاحـات في قطـاع الصحـــة كأولويــة أساســية مــن أولويــات سياســات التنميــة 
الاجتماعية؛ والشروع في إصلاح مجال الأمن الاجتماعي ـدف اسـتمرارية النظـم الاجتماعيـة 
ومبـدأ المفاضلـة الإيجابيـة، الـذي يقصـد منـه مسـاعدة المحرومـين؛ وضمـان الحقـوق الاجتماعيــة 
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الأساسية من خلال التشجيع، قبل كل شـيء، علـى دمـج الفئـات المهمشـة والمحرومـة؛ وتنفيـذ 
سياسات جديدة في مجال المخدرات وإدماا؛ 

يئة الشروط اللازمة لتطوير اقتصـاد عصـري قـادر علـى المنافسـة مـن خـلال  (د)
حث الشركات التجارية على التنافس عن طريق وضع استراتيجيات تنميــة اقتصاديـة متوسـطة 
الأجل؛ والتدخل في ميادين محددة يجـري تحديثـها وتنظيمـها في مختلـف القطاعـات والمشـاريع، 
بغية تحسين أدائها البيئي الشامل في إطار تنمية اقتصادية مسـتدامة واعتمـاد إطـار سياسـي عـام 
جديـد في الميـدان الاقتصـادي يجـري تكييفـه مـع عولمــة الأســواق والتكنولوجيــا ونمــو اقتصــاد 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديد. 
والشاغل الرئيسي الذي استرشـدت وسـتظل تسترشـد بـه السياسـات الراهنـة المتعلقـة 
بتنظيم الدولة والإدارة العامة وتيسير عملهما هو توثيق العلاقة بين الدولة والمواطنين وتحديـث 
الإدارة العامـة، بغيـة تزويـــد المواطنــين والوكــلاء الاقتصــاديين بخدمــات فعالــة. ولتنفيــذ هــذا 
الهدف، وضعت التدابير دعما لما يلي: إصلاح النظام السياسي؛ وإعـادة تنظيـم إدارات الدولـة 
في كل إقليم؛ وإنشاء إدارة أكثر قربـا مـن المواطنـين؛ وتحديـث الأعمـال والإجـراءات الإداريـة 
وتحريرها من البيروقراطية وتبسيطها؛ وترشيد التنظيم الإداري العـام وتحسـينه؛ وتحسـين نوعيـة 
الخدمـات العامـة؛ ومشـاركة المسـتفيدين مـن الخدمـات العامـة والوقـــوف علــى ردود فعلــهم؛ 
ـــث الإدارة العامــة؛ وتجديــد  وترويـج اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات وتوسـيع نطاقـها؛ وتحدي

الموارد البشرية وإعادة تأهيلها؛ وإدارة الخدمة العامة. 
وبغرض تعزيز قدرة الدولة على النهوض بالتنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة، اعتـبر مـن 
الضروري اعتماد نموذج جديد في الإدارة العامـة يحبـذ المرونـة في أسـلوب الإدارة، ويقلـل مـن 
المستويات الهرمية، ويزيد الاستقلالية في اتخــاذ القـرارات، ويضمـن المشـاركة، ويعمـم النتـائج، 
ويدمــج التقييــم والمراقبــة ويضــع نفســه في خدمــة المواطنــين، ويضــع الوكــلاء الاقتصــــاديين 
والمسـاعدين الاجتمـاعيين في خدمـة الصـــالح العــام. وأولي الاهتمــام في هــذه العمليــة للتدابــير 
التالية: التقييم المعمق لآثار مجتمع المعلومات في الإدارة العامة، بوصفه وسيلة هامة مـن وسـائل 
التشجيع على التحديـث، بـالتحديد عـن طريـق تنفيـذ برنـامج الحكومـة ”مبـادرة الإنـترنت“؛ 
وبرنامج من الخدمـات الـتي تقـدم إلكترونيـا مصمـم لمعالجـة الطلبـات المتعلقـة بـالرخص المدنيـة 
والتجارية والعقارية؛ وإجراء للتصديق علــى جـودة الخدمـات العامـة؛ وسلسـلة مراكـز جديـدة 
مـن مراكـز المحطـة الواحـدة في جميـع أنحـاء البلـد؛ وبرنـامج لإدارة المـوارد البشـرية وتنميتـــها في 
القطاع العام؛ ودمج منظور جنساني في جميـع السياسـات العامـة القطاعيـة باسـتخدام المنهجيـة 

المناسبة لكفالة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. 
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وثمـة تحـد آخـر وهـو تمكـين المـرأة والنـهوض ـا في اتمـع البرتغـالي، خاصـة في مجــال 
الإدارة العامـة الـتي بـدأ يتنـامى فيـها عـدد النســـاء اللائــي يتبــوأن منــاصب رفيعــة في العقديــن 
الأخيرين. وبغرض زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، اقترح سن قانون يرمــي إلى تطبيـق 
حقوق تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل؛ وبذلك، تم التأكيد على أنه ينبغـي أن تتضمـن لوائـح 
المرشحين للجمعية الوطنية في الجمهورية والاتحاد البرلماني والهيئات الإداريـة المحليـة نسـبة تمثيـل 
دنيا للنساء لا تقل عن ٣٣,٣ في المائة. كما أنه لا بد من التركـيز علـى المسـائل الأخلاقيـة في 
القطاع العام. وعقب غـرس ـج يراعـي الزبـائن داخـل المفـهوم المتعلـق بإنشـاء إدارة متفتحـة، 
ـــاصر معينــة مــن مثــل مــا يلــي: الشــفافية،  ينبغـي أن ينطـوي تقـديم الخدمـات العامـة علـى عن
والمشاركة، ورضا الزبائن، وسهولة الحصول علـى الخدمـات. وسـتحدث التغيـيرات التنظيميـة 
بشكل عام في االات الرئيسية وهي ستساهم حتما في تطوير اتمع والاقتصاد في البرتغـال، 
بمـا في ذلـك الرعايـة الصحيـــة والأمــن الاجتمــاعي والقضــاء والأمــن العــام ونظــام الضرائــب 

والتعليم ومجتمع المعلومات والسياسة البيئية. 
 

بنمـــا 
تشـكل الإدارة العامـة أهـم السـبل المتاحـة للدولـة مـن أجـل تنفيـذ الأهـداف السياســية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة اللازمـة لإرسـاء مجتمـع دائـم التحـول. وعلـــى ذلــك، لا بــد لهــا أن 
تكــون قـــادرة علـــى التكيـــف مـــع التغيـــيرات المطلوبـــة لدمـــج الأدوات والهيـــاكل والنظـــم 
والتكنولوجيـا وغيرهـا مـن الإجـراءات الـتي يقتضيـها تعزيـز تنميـة البلـد. وعلـى هـذا الأســاس، 
نفذت جمهورية بنما طائفـة مـن الإجـراءات بغـرض تحقيـق الفعاليـة في القطـاع العـام والقطـاع 

التجاري وقطاع العمالة. 
 

بولندا 
كان القصد من الإصلاحات الاقتصادية التي نفـذت في بولنـدا في عـام ١٩٩٠ تحقيـق 
الاستقرار الاقتصادي، إذ شملـت تنظيـم شـؤون الماليـة العامـة بغيـة اتبـاع سياسـة نقديـة سـليمة 
وإطلاق العنان لقوى السوق وتنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأجل. وكان أهـم جـانب مـن 
جوانب هذه الإصلاحات هو إعادة تشكيل البنية الحكومية، ودورها ومهامها والطرائق الماليـة 
التي تنتهجها، بحيث تتفق مع متطلبات اقتصـاد السـوق والإطـار الديمقراطـي في البلـد. وتمثلـت 
التحديـات الرئيسـية في هـذا الصـدد في مـا يلـي: إعـادة تحديـد نطـاق القطـاع العـام مـن خــلال 
إعـادة هيكلـة المؤسسـات العامـة الــتي تتكبــد خســائر وتحويلــها إلى القطــاع الخــاص؛ وتنفيــذ 
إصلاحــات كبــيرة في نظــم المعاشــات التقاعديــة والصحــة والتعليــم مــن خــلال الجمــع بـــين 
الاستدامة المالية من جهة وتأمين مقادير مناسبة من المكاسب ورفع جودة تقديم الخدمـات مـن 
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جهـة أخـرى؛ وتنفيـذ الإصلاحـات اللازمـة لتحسـين إدارة القطـاع العـــام، بمــا في ذلــك اتخــاذ 
ـــم  التدابـير الكفيلـة بزيـادة التصـدي للمخـاوف المحليـة، ورفـع قـدرة الإدارة العامـة، وإنشـاء نظ
ماليـة عامـة سـليمة، وخفـض التعقيـدات الروتينيـــة، وتخفيــف النظــم البيروقراطيــة، ومكافحــة 

الفساد. 
ومـن الناحيـة الاقتصاديـة، يعتـبر اقتصـــاد بولنــدا أكــثر الاقتصــادات الــتي تمــر بمرحلــة 
الانتقـال نجاحـا. ويتـأتى هـذا النجـاح مـن عمليـة جمـع جيـدة التنســـيق بــين السياســات الماليــة 
السليمة والمثابرة في الإصلاحـات الهيكليـة. ويتعـزز النمـو الاقتصـادي المطـرد في بولنـدا بفضـل 
إجراء سلسلة متتالية من الإصلاحات الهيكلية. فعقب سياسات تحرير الأسعار وتحرير التجـارة 
التي نفذت في عام ١٩٩٠، أجريت عملية خصخصة وإلغاء للنظم واسـعة النطـاق، وشـرع في 
ـــة كبــيرة في قطاعــات الماليــة العامــة والإدارة العامــة  عـام ١٩٩٨ في إجـراء إصلاحـات هيكلي
والمعاشـات التقاعديـة والتعليـــم والرعايــة الصحيــة. وعلــى امتــداد عــدة ســنوات خلــت، نمــا 
الاقتصاد البولندي بنسبة سنوية مدهشة تراوحت بين ٥ و٦ في المائة. ويعكـس هـذا النمـو مـا 
ـــض الأداء  يتمتـع بـه القطـاع الخـاص مـن حيويـة في مجـال التصنيـع وتقـديم الخدمـات، علـى نقي
السـيئ في قطـاع الزراعـة والنتـائج المحبطـة في عـــدد مــن المؤسســات العامــة في مجــالي التعديــن 

والصناعة الثقيلة. 
 

تونس 
يتمثل الهدف النهائي للتنميــة في تونـس في إجـراء تطويـر شـامل لكفالـة دمـج البلـد في 
الاقتصاد العالمي في إطار تعولم حديثا ويتميز بما يحتويه مـن مجموعـات إقليميـة لا ينفـك يـتزايد 
عددها وبالجهود المتنامية التي تبذلها شتى البلدان لفتــح اقتصاداـا وتعزيـز آليـات السـوق فيـها. 
وتعكس الأهداف الرئيسية الـواردة في الخطـة التحديـات والمسـائل التاليـة: (أ) زيـادة الانفتـاح 
الاقتصـادي؛ و(ب) ترسـيخ دور القطـاع الخـاص وتشـجيع المبـادرة كمحـرك للتنميـة وترويـــج 
برامـج الخصخصـة (أي نقـل المؤسسـات نقـلا تامـا لتعمـل في قطاعـات تنافسـية؛ وزيـادة عــدد 
عمليات الطرح للاكتتاب العام للمساعدة في تطوير سـوق رأس المـال؛ واللجـوء إلى متعـهدين 
خـاصين لإدارة عـدد كبـير مـن الخدمـات العامـــة)؛ و (ج) تكييــف الاتجاهــات القطاعيــة مــع 
الحاجـة إلى ترشـيد تخصيـص المـوارد مـن جهـة ومـع متطلبـات النمـو السـريع وخلـق مزيـد مــن 

الوظائف وتعزيز الصادرات من جهة أخرى. 
وإضافة إلى الخطط المخصصة لرفع مستوى مختلـف قطاعـات النشـاط الاقتصـادي مـن 
أجـل تعزيـز موقـع المؤسسـات التونسـية التنافسـي (أي الهيـاكل الأساســـية للقطــاع الصنــاعي، 
والزراعة، والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية)، فضلا عـن تنفيـذ عـدد مـن الإصلاحـات 
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الـتي تنحـو باتجـاه تحديـث قطاعـات النظـامين الضرائـبي والمـالي والتدريـب المـــهني، وأنشــئت في 
شـهر كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦ آليـة لتطويـر الإدارة تشـمل جميـع الـوزارات. وتتضمـن هــذه 
الآلية برنامجا مركزيا لتحديث الإدارة وخطة لزيادة قدرة كل وزارة من الوزارات على تحديـد 

دورها ورسم استراتيجياا. 
ـــتؤديه  وأهـم تحـد تواجهـه الإدارة العامـة في تونـس هـو تصـور الـدور الجديـد الـذي س
الإدارة في ضوء الخطة الإنمائية الأخيرة. ونظرا للسياسة الاقتصادية التي تتبع ولتشـجيع المبـادرة 
الخاصة، يلزم إعادة تحديد دور الإدارة. ويلزم تبيـان المـهام الجديـدة الـتي مـن المقـرر أن تؤديـها 
الإدارة والمؤسسـات التنفيذيـة، وذلـك علـــى أســاس تقســيم اســتراتيجي للدوائــر الإداريــة إلى 
ـــه مــن الاضطــلاع  فـروع. ولا بـد حينـها للقطـاع الخـاص مـن أن يكـون متطـورا لدرجـة تمكن
بأعمال كانت سابقا من مسـؤولية القطـاع العـام، ويجـب ضمـان الاسـتمرارية بـأفضل الطـرق 
الممكنة. كما أنه من الضرورة بمكـان تحديـد آليـات للتقييـم والرصـد لكفالـة ألا تـؤدي عمليـة 
ــا في  نقـل الأدوار إلى خلـل في سـير العمـل، أو تدهـور في النوعيـة أو حـدوث زيـادة لا مـبرر له
تكلفة البضائع أو الخدمات التي يعهد بتقديمها إلى القطـاع الخـاص. وثمـة مشـكلة ملازمـة لهـذا 
الأمر وتضاهيه أهمية وهي كيفية تكييف مؤهلات الموارد البشرية مع دور الإدارة الجديد بغيـة 
تحسين أداء رأس المال البشري. ويجـب أن ترافـق هـذا النظـام وسـيلة لتقديـر السياسـات العامـة 

والأداء وتقييمها دوريا. 
أما فيما يتعلق بإدارة القطاع العـام، فإنـه ينبغـي أن يسـتند الإصـلاح إلى خطـة تقضـي 
بتكييف الموارد البشرية مـع الاحتياجـات الفعليـة لـلإدارة العامـة. وينبغـي توجيهـه بحيـث يعـاد 
تنظيم مختلف الهياكل من خلال تحديد الوظائف الأساسية كميا ونوعيا، بما في ذلـك المـهارات 
الـتي تتطلبـها، والأجـر بالسـاعة، والاحتياجـات اللوجســـتية واحتياجــات التدريــب الضروريــة 
والثانوية، وذلك بغية وضع نظام إدارة للموظفين يستشرف المستقبل وتحسين فعاليـة الموظفـين 
الحكوميـين وكفـاءم. وفي غضـون ذلـــك، أطلــق في بعــض الدوائــر العامــة مشــروع ريــادي 
يسـتهدف إنشـاء نظـام جيـد يتمشـى مـع المعيـار ٩٠٠٠ مـن معايـــير المنظمــة الدوليــة لتوحيــد 
المقـاييس. كمـا تتضمـن الخطـة تعزيـز الاسـتقلالية المحليـة وترسـيخ عمليـة نقـــل المــهام الإداريــة 

الممركزة إلى الحكومات المحلية. 
 

الجمهورية التشيكية 
تشتمل عملية إصلاح الإدارة العامة الجارية في الجمهورية التشيكية على ثلاثة عنـاصر 

أساسية وهي: 
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إصلاح الشعب الإدارية في الأقاليم: اتضح في مطلع عام ١٩٩٠ أن توزيـع  (أ)
السلطة الإدارية داخل البلد يتطلب تغيـيرا جذريـا. وتمثلـت الخطـوة الأولى في اللامركزيـة (أي 
إعادة تشكيل الحكومات المحليـة) وإزالـة مـا يسـمى باللجـان الوطنيـة (المحليـة والتابعـة للبلـدات 
والمقاطعات واللجان الإقليمية). وأضحت البلدية هي الوحدة الأساسـية للحكومـة المحليـة، أي 
بمثابة كيان قانوني عام لديه ممتلكاته وأمواله الخاصـة. وكـانت الخطـوة التاليـة إقامـة شـبكة مـن 
المناطق تكون بمثابة ”الشريحة الوسطى“ من الإدارة العامة. وعقب نقاش برلمــاني مكثـف، آثـر 
المشـرعون حـذو مـا يسـمى ”النمـوذج الشـامل“ (أي إقامـة وحـدة واحـدة في الإقليـم تـــؤدي 
مـهام الإدارة الحكوميـة والحكومـة المحليـة علـى الســـواء). وتبقــى مســألة لا بــد مــن حلــها في 
المسـتقبل القريـب وهـي مسـألة تمويـل السـلطات الإقليميـة. وفيمـا عـدا ذلـك، فـإن التشــريع ذا 
الصلة جاهز وأجريت أولى انتخابـات اـالس الإقليميـة في عـام ٢٠٠٠. وبشـكل عـام، يسـير 
نظام اللامركزية سيرا حسنا. واـال الـذي يمثـل مشـكلة هـو عـدد البلـدات المفـرط (٣٥٩ ٦ 
بلـدة)، ومعظمـها يقطنـه عـدد قليـل مـن السـكان (إذ أن ثمـة زهـاء ٠٠٠ ٥ بلـدة يسـكن كــلا 
منها ما يقل عن ٠٠٠ ١ نسمة) ، وهذا أمر قد يعيق سير عمل النظـام برمتـه. والحـل المفضـل 
هـو تشـجيع التعـاون بـين مختلـف البلـدات بحيـــث يجــري تفــادي توحيــد الولايــات. كمــا أن 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكامل، أي الإنترنت، سيساهم إلى حد كبـير في 

تحسين عمل السلطات المحلية؛ 
إصـلاح الإدارة الحكوميـة المركزيـة: يعـاني هـذا اـال مـن مشـــكلة رئيســية  (ب)
تكمـن في انعـدام التنسـيق الأفقـي. وعلـى ذلـك، عليـه، ترمـي السياسـة الحاليـــة إلى تعزيــز دور 
مكتـب الحكومـة وكفاءاتـه في مجـال التنسـيق. وثمـة جـانب هـام ذو صلـــة يتمثــل في الإصــلاح 
القانوني الجاري حاليا سعيا لتحسين العمليـات التشـريعية (المشـاورات العامـة، أثـر القوانـين في 

الشركات التجارية) والمؤسسات التشريعية (إنشاء وكالات ناظمة مستقلة)؛ 
إصلاح طريقة تسيير الأعمـال في الإدارة العامـة: إن الهـدف مـن ذلـك هـو  (ج)
إدخال طرائق جديدة في الإدارة، لزيادة الفعالية وفعالية  التكاليف والإشــراف. وتكمـن المـهام 
ـــادة الكاملــة مــن تكنولوجيــا المعلومــات  ذات الأولويـة في تدريـب الموظفـين الحكوميـين والإف
والاتصالات. ويركز مشروع القانون المتعلـق بالخدمـة المدنيـة، الـذي يتدارسـه البرلمـان حاليـا، 
على استقلالية الموظفـين المدنيـين وتمـيزهم بالمهنيـة ويسـعى إلى القضـاء علـى النفـوذ السياسـي. 
ويشكل إصلاح النظام القضائي الذي بدأ في عام ٢٠٠٠ عملية ذات صلـة وثيقـة ـذا الأمـر، 

وهو يشتمل على خطط لإنشاء محاكم إدارية. 
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سلوفينيا 
تتمتع جمهورية سلوفينيا بجميع سمات الديمقراطية، بما فيـها توافـر المؤسسـات الراسـخة 
ـــترام حقــوق الإنســان وحمايــة الأقليــات. وفي شــهر تشــرين  الـتي تضمـن سـلطة القـانون واح
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ ، جــرت الانتخابـات العامـة للجمعيـة الوطنيـة وذلـك للمـرة الثالثـة منـذ 
اسـتقلالها. وفي الوقـت الحـاضر، ثمـة ممثلـون في الجمعيـة لثمانيـة أحـــزاب سياســية، فضــلا عــن 
ــــائب واحـــد. وفي ايـــة شـــهر تشـــرين  الأقليتــين الإيطاليــة والهنغاريــة ويمثــل كــلا منــهما ن

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، تسلمت حكومة جديدة مقاليد السلطة. 
ولـدى سـلوفينيا أولويـة عليـــا وهــي الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي. وينعكــس هــذا 
ـــتي تمارســها كــل ســلطة مــن ســلطات الحكــم المســتقلة:  الهـدف الاسـتراتيجي في الأنشـطة ال
ـــامج الوطــني للانضمــام إلى الاتحــاد  فالجمعيـة الوطنيـة تواصـل اعتمـاد التشـريعات امتثـالا للبرن
المذكور؛ والحكومة تضطلع ببرنامج عملها التنفيذي في إطار الأولويـات الوطنيـة والتشـريعات 
المعتمدة؛ والجهاز القضائي يمضي في إدخال التحسينات على المسـتويين التشـريعي والتنظيمـي. 
وتشارك المنظمات غير الحكومية بنشاط في عمليـة التفـاوض عـن طريـق مركـز المنظمـات غـير 
الحكوميـة الجديـــد. وإن جعــل ســلوفينيا نظامــها القــانوني متوافقــا مــع المكتســبات الجماعيــة 
الموروثـة، الـتي تعتـبر أحـد شـروط العضويـة في الاتحـاد الأوروبي، يتيـح لهـا أن تواصـــل بنجــاح 
تعزيز قدرة اقتصادها على المنافسة، بغرض تحقيق الهدف الذي حددته لدى استقلالها وهـو أن 

تصبح ديمقراطية تأخذ باقتصاد السوق. 
 

الصين 
بـدأت الحكومـة الصينيـة منـذ الثمانينـات ثـلاث عمليـات إصـلاح تنظيمـي: في أعـــوام 
١٩٨٢ و ١٩٨٨ و ١٩٩٣ على التوالي. أما عملية الإصلاح التنظيمي الرابعـة الـتي بـدأت في 
عام ١٩٩٨، فإن الجـزء الأساسـي منـها قـد أنجـز علـى المسـتوى المركـزي، أي مجلـس الدولـة، 
والعمل جار الآن علـى تنفيـذه علـى مسـتوى الحكومـات المحليـة. ويشـكل تنفيـذ الإصلاحـات 
التنظيمية في هذه الأوقات المناسبة تدبـيرا اسـتراتيجيا رئيسـيا اتخذتـه الحكومـة الصينيـة في فـترة 
التغيـير هـذه. وأدت عمليـة الإصـلاح الـتي تجريـها الصـين دورا فـائق الأهميـة في انفتاحـها علــى 

العالم الخارجي وفي سعيها الحثيث إلى التحديث. 
 

عمان 
تندرج الفترة المراد تقييم النظم الإداريـة خلالهـا (١٩٩٦-٢٠٠٠) ضمـن فـترة خطـة 
التنمية الخمسية الخامسة وهي إحدى حلقات الخطـط الخمسـية الـتي تعتمدهـا حكومـة سـلطنة 
عمان لتنفيذ مشاريع التنمية وعلى رأسها الإصلاح الإداري، وقـد شـهدت هـذه الفـترة تنفيـذ 
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العديد من المشاريع الهامة في مجالات الإصلاح الإداري وتنمية المـوارد البشـرية وهـي إنجـازات 
مكملة للإنجازات المحققـة في الخطـط الخمسـية السـابقة، وبنهايـة هـذه المرحلـة يمكـن القـول إن 
سلطنة عمان قطعت شوطا كبيرا في مجال تقديم مختلف الخدمات الأساسية للمواطـن كـالتعليم 
والصحة والإسكان وحماية البيئة بمستوى عال من الكفـاءة بمـا يتماشـى وآخـر التطـورات الـتي 
تشـهدها السـاحة العالميـة، مسـتفيدة في ذلـــك مــن التجــارب الناجحــة للــدول المتقدمــة ومــن 
البحـوث والدراسـات الأكاديميـة والميدانيـة الصـادرة عـن مختلـف المنظمـات المتخصصـــة وعلــى 
رأسها منظمة الأمم المتحدة، آخذة بعين الاعتبار خصوصية اتمع العماني واحتياجاته الفعليـة 
والإمكانات المتاحة، وأصبحت السلطنة في مصـاف الـدول الناميـة الأكـثر تنظيمـا مـن الناحيـة 
ـــول انضمــام الســلطنة لعضويــة  الإداريـة وذلـك بإشـادة المؤسسـات العالميـة المعتمـدة، ويـأتي قب
منظمة التجارة العالمية دليـلا آخـر علـى نضـوج التجربـة العمانيـة في اـالات المرتبطـة بالعولمـة 
والاقتصـاد الحـر، كمـا يـأتي هـذا الإنجـــاز متزامنــا مــع نضــوج التجربــة العمانيــة في الجوانــب 
القضائية بصدور المراسيم والقوانين المنظمة للقضـاء علـى الصعيـد الداخلـي، أمـا خارجيـا فقـد 
وقعـت السـلطنة علـى نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـــة ومــا زالــت جــهودها 
متواصلة بالتعاون مع الدول الأعضاء لإتمام مراحل إنشائها، مؤكدة بذلك مبـدأ دولـة القـانون 
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن مـا تم في سـلطنة عمـان خـلال الثلاثـة عقـود الماضيـة منـذ بدايـة 
عصر النهضة المباركة لتولي حضرة صاحب الجلالة السـلطان قـابوس بـن سـعيد المعظـم مقـاليد 
الحكـم، جـاء محققـا للوعـد الـذي قطعـه قـائد البـلاد المفـدى علـى نفسـه عـام ١٩٧٠م بإنشـــاء 

الحكومة العصرية التي أصبحت حقيقة ملموسة. 
 

المغرب 
شـهدت الإدارة في المغـرب في العقـد المنصـرم إصلاحـات عديـدة اسـتجابة للتطـــورات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة. وبفعل هذه التطـورات، لا يمكـن للإصلاحـات الـتي 
تشـهدها المؤسسـات السياسـية في البلـد أن تـؤدي إلى نتـائج إيجابيـة إلا إذا أصبـح لـدى الدولــة 
خدمة مدنية عصرية قادرة على التصدي للتحديـات الجديـدة. وتشـتمل هـذه التحديـات علـى 

ما يلي: 
التحديات الاقتصادية والعولمة: في بيئـة اقتصاديـة يشـكل فيـها التغيـير حاليـا  (أ)
المعيار، لا بد لـلإدارة مـن تكييـف مهمتـها وهياكلـها مـع دور الدولـة الجديـد الـذي يتمثـل في 

تخفيف أثر سياسات تحرير التجارة والعولمة والمساعدة في تحسين أداء الاقتصاد الوطني؛ 
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التحديات الاجتماعية: يقتضـى مـن الإدارة تأديـة دور هـام مـتزايد في تعزيـز  (ب)
التلاحم الاجتماعي عبر ضمـان تكـافؤ الفـرص لجميـع المواطنـين، وإزالـة التفـاوت الاجتمـاعي 

وحماية أكثر الفئات استضعافا؛ 
التحديـات السياســـية: ثمــة مســعى طويــل الأجــل يتمثــل في حمايــة حقــوق  (ج)
المواطنـين في علاقتـهم مـع الخدمـة المدنيـة. وحـتى تغيـير طبيعـة العلاقـة بـين المواطنـــين والخدمــة 
المدنية هو في حد ذاته تحد كبير تواجهه الخدمة المدنية، إذ أن هذا التغيـير يتوقـف علـى قدرـا 
علـى أن تعـزز في مهامـها اليوميـة القيـم في مجـالات الأخـلاق والشـــفافية والإنصــاف واحــترام 

القانون؛ 
التحديات التكنولوجية: يشـكل تمكـن المؤسسـات والمواطنـين مـن اسـتخدام  (د)

تكنولوجيا إدارة المعلومات وخدماا تحديا كبيرا بالنسبة للإدارة المغربية. 
ــــة والإصـــلاح  واــة للتحديــات المذكــورة آنفــا، حــددت وزارة الوظيفــة العمومي

الإداري في المملكة المغربية الأهداف التالية: 
إعادة تحديد دور الخدمة المدنية ومهمتها: إن التحديات التي يطرحــها عصـر  (أ)
ـــها الســلطات  العولمـة هـذا، وضـرورة إحـلال اللامركزيـة وتفويـض السـلطات الـتي أعربـت عن
المحلية والسكان على حد سواء، وتمتين ركائز سلطة القانون تشكل كلـها حججـا تـبرر إعـادة 

النظر في دور الدولة ومهمتها، وبالتالي تحديث طريقة تسيير عملها؛ 
المسـاهمة في إنعـاش الاقتصـاد الوطـــني: إن السياســة الاقتصاديــة الــتي تعــتزم  (ب)
الحكومة انتهاجها في السـنوات القادمـة تنحـو في المقـام الأول باتجـاه الإنعـاش الاقتصـادي عـبر 
الاسـتثمار الخـاص الـذي مـا بـرح يشـكل الوسـيلة الرئيسـية لتحقيـق النمـو الاقتصـادي وتوفــير 
العمالـة علـى المديـين المتوسـط والطويـل. فانطلاقـا مـن هـذا المنظـور، يقتضـي دعـم المؤسســات 
ـــة تــؤدي فيــها الإدارة العامــة دورا  ولتحقيــق هــذا الغــرض،  الخاصـة إجـراء إصلاحـات نوعي
سـتتخذ التدابـير التاليـة: تنفيـذ العقـود الاسـتثمارية تنفيـذا تامـا؛ وتحديـد إطـار قـانوني لتمكـــين 
المؤسسات من الإفادة من عدد من المزايا الخاصة التي تنطوي عليــها الاتفاقـات الـتي مـن المقـرر 
أن تبرم مع الدولة؛ وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتزويد المستثمر بإمكانيـة الحصـول بيسـر علـى 

الخدمات؛ وإنجاز عملية إصلاح الإجراءات التي تضبط عقود التوريد؛ 
كفالة احترام حقوق المواطنين وحريام: يجـب أن تكـون الخدمـة المدنيـة في  (ج)
خدمـة المواطنـين وأن تضمـن حقـوق وحريـات الأفـــراد والمؤسســات القانونيــة. وعلــى ذلــك 

يتعين: 
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أن تكون ميسرة من حيث الحصول على خدماا: الحكومـة ملتزمـة باتبـاع  “١”
ـــة وتفويــض الســلطات (ســيخضع مشــروع منقــح  سياسـة تعميـم اللامركزي
للميثـاق الجمـاعي ومشـروع مرسـوم متعلـق بتفويـض السـلطات للإجـــراءات 

ذات الصلة لاعتمادهما)؛ 
أن تحـترم القـانون: لتحقيـق هـذا الغـرض، سـتتخذ الحكومـة التدابـير اللازمـــة  “٢”
ـــدأ التزامــها بالقــانون والتقيــد  لضمـان احـترام جميـع فـروع الخدمـة المدنيـة لمب

بأحكام المحاكم بدون تحفظ؛ 
أن تكون في خدمة الشعب: إن الإدارة ملتزمة برسم سياسة صارمة لتبســيط  “٣”
الإجراءات وترشيد طرائق العمل بحيث يتمكن المواطنـون مـن الحصـول علـى 

المعلومات بيسر؛ 
(د) تنميــة المــوارد البشــرية: ينبغــي أن يكــون الهــدف في هــذا الشــــأن رســـم 
استراتيجية واضحة لتطوير قدرات الخدمة المدنيـة. ولتحقيـق هـذا الغـرض، ينبغـي إنشـاء نظـام 
عصري وفعال ومنظـم لإدارة شـؤون الموظفـين والوظـائف والمـهن، وذلـك بغيـة المحافظـة علـى 
الاتسـاق بـين تطـور مـهام الخدمـة المدنيـة ومؤهـلات الموظفـين المدنيـين وتنقلاـم. وإضافـة إلى 
ذلـك، ينبغـي التشـديد بصفـة خاصـة علـــى التدريــب المتواصــل والتدريــب المتقــدم بوصفــهما 

وسيلتين تساعدان على تنمية الموارد البشرية وتأمين مستويات رفيعة من الإنتاجية والأداء. 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
تحدد حكومة المملكة المتحدة أولوياا وخططها في استعراضات للنفقات تجريـها مـرة 
ـــذه الاســتعراضات مــن الإدارات الرئيســية مناقشــة مســألة التمويــل  كـل سـنتين. وتقتضـي ه
والأولويـات المسـتقبلية مـع الجـــهتين المركزيتــين في الحكومــة (وزارة الخزانــة ومكتــب رئيــس 
الـوزراء) والاطـلاع علـــى الاتجاهــات الســائدة حاليــا والتحديــات القائمــة والمســائل الناشــئة 
ـــــل  في الإدارة العامــــة. وأفضــــت هــــذه العمليــــة إلى وضــــع اتفاقــــات الخدمــــة العامــــة لك
ـــــــات بالنســــــبة  إدارة مـــــن الإدارات الرئيســـــية، الـــــتي تدعمـــــها اتفاقـــــات تقـــــديم الخدم
ـــى التفــاصيل الكاملــة لاتفاقــات الخدمــة  لـلإدارات والوكـالات الأصغـر. ويمكـن الاطـلاع عل

 .http://www.hm-treasury.gov.uk/sr2000/psa/index.html :المدنية بزيارة الموقع التالي
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السؤال ٢ - أعطوا أمثلة لتدابير محـددة اتخذـا أو تنظـر في اتخاذهـا حكومتكـم  باء -
لتنفيـــذ الأحكـــام ذات الصلـــة الـــواردة في قـــرار الجمعيـــة العامــــة ٢٢٥/٥٠ 
والتوصيـات مـن ١٧ إلى ٢٤ الـتي اعتمدهـا فريـق الخـبراء المعـني ببرنـامج الأمــم 
ــــة العامـــة في اجتماعـــه الخـــامس عشـــر  المتحــدة في مجــالي الإدارة العامــة والمالي

 (E/2000/66) 
إندونيسيا 

تعتقد إندونيسيا أن المشاكل الـتي تواجهـها اليـوم في مجـال الإدارة العامـة والماليـة ذات 
طبيعـة شـاملة ومتعـددة الأبعـاد، ويلـزم وضـع برنـامج شـامل لمعالجتـها. ووفقـــا لذلــك، ينبغــي 
لإندونيسيا التشديد على ما لا يقل عن خمسة برامـج وهـي: ’١‘ دعـم السياسـات التمهيديـة؛ 
ــــة؛  و ’٢‘ الإصـــلاح الحكومـــي؛ و ’٣‘برنـــامج المبـــادرات اتمعيـــة؛ و ’٤‘ التنميـــة الوقائي

و ’٥‘ الأمن البيئي. 
 

بنما 
اتخذت إجراءات معينـة في مجـال الإدارة العامـة وإصـلاح الدولـة لتحديـث الدولـة مـن 
خـلال وضـع مبـادرات تنفيذيـة وتشـريعية، مـن بينـها القـانون ٢٩ الـــذي صــدر في ١ أيلــول/ 
سبتمبر ١٩٩٦ والذي أنشئت بموجبه لجنة قانون المنافسة وشؤون المسـتهلك. ويحـدد القـانون 
المبـادئ الأساسـية لاقتصـاد السـوق، وينـص علـى إنـزال العقوبـات بـذوي النشـاط الاقتصــادي 
الذين يسلكون مسلكا يخالف قواعد المنافسة ويحدد آليات حماية المستهلك. وأنشئت بموجـب 
القـانون ٢٦ الـــذي صــدر في ٢٩ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٦ المؤسســة الناظمــة للخدمــات 
العامة. وخفــف القـانون ٤٤ الـذي صـدر في ١٢ آب/أغسـطس ١٩٩٥ بعـض أحكـام قـانون 
العمـل لتيسـير مسـألة تعيـين الموظفـين. واعتمـد قـانون المـهن الإداريـــة وطبــق. وأصلــح قــانون 
التقاعد الخاص بإنشاء صندوق توفير وتقاعد لموظفي القطاع العام حـل محـل صنـدوق التقـاعد 
الاسـتكمالي. واعتمـد عـدد مـن القوانـين الأخـــرى، تشــمل القــانون ٥٦ المتعلــق بالمشــتريات 
العامة؛ والقانون المتعلق بانضمام بنما إلى منظمة التجارة العالمية؛ وقانون سلطة منطقـة مـا بـين 
المحيطين وقانون سلطة القناة؛ وقانون تحديث التعليم؛ وقانون الأسرة؛ وإنشاء منطقـة نغـوبي - 
بوغلـي؛ والقـانون ١٨ الـذي صـــدر في ٤ حزيــران/يونيــه ١٩٩٧ المتعلــق بالشــرطة الوطنيــة؛ 
وإنشـاء مكتـب أمـين المظـالم؛ وإصـلاح النظـام المصـرفي؛ وقـانون التعاونيـات؛ وإصـلاح قــانون 
الانتخابات؛ والتشريع المتعلق بحوافز تطوير السياحة؛ وإصلاح الإدارة الماليـة؛ وإنشـاء السـلطة 
الوطنيـة للبحـار؛ وتغيـير اسـم وزارة العمـل إلى وزارة تطويـر العمـل، إلى جـانب إعـادة توزيـــع 
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مهامها؛ وإنشاء الهيئة الوطنية للبيئة؛ وإنشاء وزارة الاقتصاد والمالية؛ والنقـل المنظـم لقنـاة بنمـا 
إلى إدارة بنما. 

كما اشتركت حكومة بنما ووكالة التنمية الدولية التابعـة للولايـات المتحـدة في اتخـاذ 
إجـراءات في إطـار البرنـامج لتحسـين إدارة القضـــاء، وتحســين طرائــق عمــل النظــام القضــائي 
ومكتب المدعي العام. ويجري الآن بمساعدة مالية من مصرف التنمية للبلــدان الأمريكيـة تنفيـذ 
برنامج مثيل يغطــي مجـالات محـددة مـن القطـاعين. وفي غضـون ذلـك، تخضـع الهيئـة التشـريعية 
لعملية تحديث بفضل اتفاق على أخذ قرض وقع مع المصرف المذكور، إلى جانب قانون آخـر 
ـــه  وهـو القـانون ١٢ الـذي صـدر في عـام ١٩٩٨، الـذي يحـدد المهنـة التشـريعية، وينشـأ بموجب

النظام الموحد للإدارة المالية ومركز معلومات لرصد التشريعات في بنما. 
وفي مجـال الماليـة العامـة، أدخلـــت الحكومــة نظامــا إداريــا ماليــا متكــاملا يتيــح علــى 
الحاسـوب معلومـات دقيقـة وفوريـة عـــن أداء الدولــة في مجــالي الماليــة والميزانيــة. وبغيــة دمــج 
أنشطتها المالية، جمعت الحكومـة مـهام وزارة الماليـة ووزارة التخطيـط والسياسـات الاقتصاديـة 
ـــل الــلازم  لتشـكيل وزارة الاقتصـاد والماليـة. وبغيـة معالجـة الوضـع المـالي الخطـير وتوفـير التموي
لتنفيذ البرامج والمشاريع الاجتماعية، أجريت مباحثات وطنيـة واسـعة النطـاق وتم التوصـل إلى 
حل المشاكل الأكثر إلحاحا من خلال تعزيز المالية العامة التي تشكل شـرطا لا بـد منـه لتطبيـق 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم على المـدى المتوسـط تثبيـت العجـز المـالي وخفـض 
الدين العام تدريجيا إلى أن يبلـغ درجـة الاسـتثمار. وسـتعمل الدولـة لإعـادة تخصيـص النفقـات 
ـــاق عامــة تميــل لصــالح القطاعــات الاجتماعيــة وبصــورة خاصــة الفئــات  وتطبيـق سياسـة إنف

المستضعفة. وستتقيد الحكومة بأحكام الدستور ومبادئ وحدة الميزانية وشموليتها. 
 

الجمهورية التشيكية 
يحدد مفهوم إصلاح الإدارة العامة الذي اعتمدته الحكومة في القرار رقـم ٢٥٨ الـذي 
أصدرته في ٣٠ آذار/مارس ١٩٩٩ القدرات الإدارية الأساسية اللازمـة لتنفيـذ سياسـات كـل 
وزارة مـن الـوزارات. وتشـتمل مجموعـة القوانـين الجديـدة المتعلقـة بـالوحدات الإقليميـــة علــى 
ما يلي: قانون المناطق (تنظيم المناطق)؛ وقانون مكاتب المقاطعـات؛ وقـانون البلديـات (تنظيـم 
البلديات)؛ وقانون العاصمة براغ؛ والقوانين التي تضبـط قواعـد ميزانيـات الأقـاليم وترمـي إلى 
ـــة وبعــض الصنــاديق  تعديـل القوانـين ذات الصلـة وتنظيـم عـائدات ميزانيـات الحكومـات المحلي
الحكومية؛ والقانون المتعلق بتنظيـم ممتلكـات الجمهوريـة التشـيكية وممارسـتها مهامـها في مجـال 
العلاقات القانونية؛ والقانون المتعلق بنقل بعض الأصول والحقـوق والواجبـات مـن الجمهوريـة 

التشيكية إلى المناطق. 
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والعمل جار حاليا على سن التشريعات المتعلقـة بتوزيـع الضرائـب علـى بنـود الميزانيـة 
وبتمويل السلطات في المناطق. كما أن وزارة التنمية الإقليميـة قـد سـنت قانونـا متصـلا بدعـم 
تنمية المناطق. ويتيح قانون حريـة الحصـول علـى المعلومـات لسـنة ١٩٩٩ للجمـهور الحصـول 

على مزيد من المعلومات من سلطات الإدارة العامة. 
وتشتمل السياسات والبرامج المتعلقة بتدريـب موظفـي القطـاع العـام الـتي وضعـت في 
إطار مفهوم إصلاح الإدارة العامة على ما يلـي: مفـهوم تدريـب موظفـي القطـاع العـام بمـا في 
ذلك تحديد جدول زمني له؛ ومشــروع نظـام لإجـراء امتحانـات لغويـة قياسـية لنـواب الـوزراء 
والمـدراء العـامين ومـدراء الأقسـام وموظفـين مختـارين في الـوزارات وغيرهـــا مــن هيئــة الدولــة 
المركزيــة، وضعتــه وزارة الداخليـــة بالتشـــاور مـــع وزارات الخارجيـــة، والتربيـــة، والشـــباب 
والرياضـة، والدفـــاع؛ ومشــروع منهجيــة موحــدة لتدريــب موظفــي القطــاع العــام في مجــال 
ـــة، وضعتــه وزارة الخارجيــة بالتشــاور مــع مكتــب رئاســة الــوزراء ووزارة  الشـؤون الأوروبي
ــه  الداخليـة؛ ومشـروع مفـهوم لاسـتحداث إدارة مركزيـة للأنشـطة التعليميـة والتدريبيـة، وضع
ـــب رئاســة الــوزراء. وقــد وافقــت  قسـم إدارة شـؤون الموظفـين وأنشـطة التدريـب التـابع لمكت

الحكومة على هذه الوثائق في عام ١٩٩٩ ومطلع عام ٢٠٠٠. 
كما وافقت الحكومة في عام ١٩٩٩ على مفهوم نظم معلومات الإدارة العامـة الـذي 
ـــهوم إصــلاح الإدارة العامــة وسياســة الإعــلام الحكوميــة. وثمــة وثــائق أخــرى  يسـتند إلى مف
أحـاطت ـا الحكومـة علمـا في شـهر كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ اشـتملت علـى مـــا يلــي: 
مشـروع مفـهوم لزيـادة فعاليـة الماليـة العامـة؛ ومشـروع مفـهوم لزيـــادة فعاليــة الرقابــة العامــة؛ 
ومشـروع مفـهوم لزيـادة فعاليـة القطـاع العـام؛ ومشـروع مفـهوم لزيـادة فعاليـة تنظيـــم الإدارة 
العامة. كما أحاطت الحكومة علما ببرنـامج التغيـيرات في تنظيـم الإدارة العامـة علـى مسـتوى 
ـــداد مشــاريع التشــريعات  الإدارة الحكوميـة المركزيـة. وطلـب مـن وزارتي الداخليـة والماليـة إع

المناسبة وغير ذلك من الترتيبات كيما تنظر فيها الحكومة. 
وفي شـهر آذار/مـارس ٢٠٠١، اعتمـدت الحكومـة التشـيكية مدونـــة بقواعــد ســلوك 
موظفـي القطـاع العـام، اسـتنادا إلى أفضـل الممارسـات الـتي حددهـا الاتحـاد الأوروبي ومنظمـــة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويبحث البرلمان حاليا في مشروع قانون الخدمـة المدنيـة 
الذي وضعته وزارة العمل والشؤون الاجتماعيـة، ويتوقـع أن يدخـل حـيز النفـاذ في ١ كـانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. كمـا أن وزارة الداخليـة تعمـل حاليـا علـى ســـن تشــريع يتعلــق بموظفــي 
الحكومـة المحليـين. ويسـعى كـلا القـانونين إلى الفصـل بدقـة بـين الحقلـــين السياســي والإداري، 
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وتحقيق الاستقرار في الخدمة العامة، وتحسـين مؤهـلات موظفـي القطـاع العـام، وتعزيـز تدابـير 
مكافحة الفساد. 

 
الصين 

بـدأت الصـين منـذ الثمانينـات بـإصلاح نظامـها الاقتصـــادي والانفتــاح علــى العــامل 
الخارجي. ومنذئذ والصين تحقق تقدمـا هـائلا في هـذه العمليـة الـتي تنفذهـا في مجـال الإصـلاح 
والانفتاح وفي المنحى التحديثي الذي تسـلكه. هـذه هـي الخلفيـة التاريخيـة الـتي تنفـذ الحكومـة 
الصينية في إطارها إصلاح المؤسسات. فمن جهة يشكل الإصلاح الحكومـي مطلبـا موضوعيـا 
لإصلاح نظام البلـد الاقتصـادي. وهـو مـن جهـة أخـرى عنصـر ضـروري لاسـتكمال إصـلاح 
ـــا في إحــلال  نظـام البلـد السياسـي والغـرض منـه هـو توفـير ضمـان مـن المؤسسـات للسـير قدم
الديمقراطيـة، وتعزيـز النظـام القضـائي، وزيـادة فعاليـة الإدارة، وتحسـين عمليـة تقـديم الخدمــات 
العامة. وعلى ذلك، فإن السبب الرئيسي لإصلاح المؤسسات الحكومية في الصين هـو إصـلاح 
سياسـات البلـد والانفتـاح، فضـلا عـن تنميتـه الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية الـــتي لا بــد 
منـها. وفي عـام ١٩٩٨، بلغـت عمليـة إعـادة الهيكلـــة والتنميــة الاقتصاديــة في الصــين مرحلــة 
ـــام إدارة عامــة شــديد  حاسمـة. ووفقـا لذلـك، تمثلـت أهـداف إصـلاح المؤسسـات في إقامـة نظ
الفعالية، ويعمل بشكل منسق ويسوده سلوك موحـد، وفي بنـاء كـوادر إداريـة ذات مؤهـلات 
رفيعة ومعارف مهنية. وتطلب الأمر اتخاذ إجراءات لحــل المشـاكل العميقـة الجـذور الـتي تعـاني 
منها المؤسسات الحكومية وتغيير مهامها وتقليص أحجامها. وبذلـك، ركـزت عمليـة إصـلاح 

المؤسسات الحكومية في الصين على االات الخمسة التالية: 
تغيـير المـهام الحكوميـة - يشـكل الفصـل بـــين الحكومــة وعمــل المؤسســات  (أ)
الشرط الرئيسي لتنمية اقتصاد السوق والتنمية الاجتماعية في إطار النظام الاشـتراكي. وطلـب 
مـن الحكومـة المركزيـة والحكومـات المحليـة علـى السـواء تسـليم المـهام الإداريـة إلى المؤسســـات 
والأسـواق بحيـث تتمكـن الشـركات مـــن أن تصبــح شــركات تتــولى مســؤولية إدارة نفســها 
وأرباحـها وخسـائرها وضرائبـها وفقـا لقوانـين ونظـم محـددة، وبطريقـة تجعـل الأسـواق تـــؤدي 
دورا هاما في تأمين الموارد. ولم تعد المؤسسات الحكومية تتولى أي مسـؤولية مباشـرة في إدارة 
الشركات، ولا تعترف إلا بحقوق الملكية الخاصة بصاحبـها، وتشـرف علـى تشـغيل رأس مـال 
الدولة الذي يوظف في الشركات وتتولى مسؤوليات محدودة بالنسـبة لخصوماـا. وفي الوقـت 
نفسه، عهد إلى الوحدات المؤسسـية والهيئـات الاجتماعيـة الوسـيطة بـالاضطلاع بجميـع المـهام 
التي تستطيع تنفيذها، وذلك تبعا لمبدأ الفصل بـين الحكومـة والشـؤون التجاريـة والاجتماعيـة. 
وبذلت الجهود، بصفة خاصة، للتقليل إلى حد كبير من عـدد السـلع الخاضعـة لرقابـة الحكومـة 
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(فعلى سبيل المثال، خفضت حكومة بيجين المحلية، أثناء فترة الإصلاح هذه، عـدد السـلع الـتي 
تخضعها للتدقيق والموافقة عليها بنسبة ٤٢ في المائة)، وقلصت المسؤوليات الاجتماعية المفرطـة 
التي تضطلع ا الهيئات الحكومية بحيث تتحاشى ضرورة الاهتمـام بالتفـاصيل الإداريـة، لـتركز 
بـدلا مـن ذلـــك علــى التخطيــط الكلــي، وتوجيــه السياســات، وإنفــاذ القــانون والإشــراف، 

والتنسيق بين المؤسسات، وتقديم الخدمات العامة. 
توزيـع السـلطات والمـــهام بطريقــة رشــيدة علــى المؤسســات الحكوميــة -  (ب)
وزعت السلطات التي تمتلكها المؤسسات الحكومية علـى مسـتويات شـتى توزيعـا رشـيدا وفقـا 
لمسؤوليات كل منها الإدارية ومواصفـات وظائفـها. وإلى جـانب الشـؤون الخارجيـة والدفـاع 
الوطني وشؤون الدولة الأخرى المتعلقة بالعالم الخارجي، تتـولى الحكومـة المركزيـة مسـؤوليات 
معينة تتعلق بشكل أساسي بوضع البرامج الاستراتيجية العامة الخاصـة بتنميـة الاقتصـاد الوطـني 
وتنظيم ومراقبة سير الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي، وذلك من خلال وضع السياسـات 
ــــة في اـــالين  الماليــة والنقديــة والصناعيــة في الميــادين الرئيســية. وهــي تقــدم توجيــهات عام
الاجتماعي والثقافي بصفة أساسية من خلال التشريع والتخطيـط ورسـم السياسـات. وتشـكل 
ـــة الأجــهزة القياديــة في المــدن والمقاطعــات وهــي في  حكومـات المقاطعـات والحكومـات المحلي
مصـاف الجـهات الإداريـة الكليـة. وتشـتمل مسـؤولياا الرئيسـية علـى تنظيـم الاقتصـــادات في 
الأقاليم والإدارة الكلية للهياكل الأساسية والتنمية الاجتماعية وغيرهـا مـن اـالات الأخـرى. 
وحكومـات المـدن علـى صلـة مباشـرة بالشـركات والأسـواق، وتشـمل مهامـها الرئيســية إدارة 
ــاخ  الأسـواق، وتقـديم الخدمـات الاجتماعيـة، والقيـام بعمليـات ذات فـائدة عامـة، وتحسـين المن
الاستثماري للشركات وظروف السكان المحليين المعيشية. أما الحكومات المحلية علـى مسـتوى 
المقاطعـة والحكومـات الشـعبية علـى مسـتوى الناحيـة، فإـا تعمـــل في المقــام الأول في المنــاطق 
الريفية، وتشمل مهامها الرئيسية تقديم الخدمات لتنمية الزراعة، وزيادة التنسيق بـين الاقتصـاد 
الريفــي واتمــع، والســير قدمــا في عمليــة تمديــن المنــاطق الريفيــة. وحــددت مــهام مختلــــف 
الوكالات الحكومية بوضوح، وعدلـت العلاقـات بينـها بحيـث يجـري تفـادي تداخـل مهامـها، 
وجعل آليتها التنفيذية تبلغ حد الكمال، وتحسين فعاليتها الإداريـة (فعلـى سـبيل المثـال، أعيـد، 
أثناء فترة الإصلاح هذه، تعديل ما يربو على ١٠٠ مهمـة مـن مـهام مختلـف وكـالات الـس 

الحكومي وتوزيعها، مما أدى إلى حل مسائل انعدام الفعالية المزمنة). 
تحسـين هيكـــل المؤسســات الحكوميــة -  أعيــد تكييــف الهيكــل التنظيمــي  (ج)
للمؤسسات الحكومية لتبسيط الهياكل الإدارية وتوحيد الإجراءات الحكومية وزيـادة الفعاليـة. 
وتنتمي المؤسسات الحكومية الخاضعة لإعادة التكييف إلى فئتـين رئيسـيتين. تضـم الفئـة الأولى 
المؤسسات الاقتصادية المتخصصة المسؤولة عن إدارة الشركات الصناعية، مثل هيئـات صناعـة 
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الآلات، وصناعات الفحم، والبتروكيميائيـات، والتعديـن، والنسـيج، والطاقـة. وأنشـئت هـذه 
الهيئات في إطار نظام الصين الاقتصادي التقليدي الموجه مركزيا.وبفعل إنشاء اقتصـاد السـوق 
ـــة  وفصـل الحكومـة عـن إدارة الشـركات، لا بـد مـن حـل هـذه الهيئـات تدريجيـا في إطـار عملي
تحويل مهامها من مهام إدارة الشركات كل على حدة إلى إدارة القطاعـات الصناعيـة برمتـها. 
وأعيـد تجميـع الشـركات الـتي كـانت أصـلا خاضعـة لإدارة هـذه الهيئـات لتتخـذ شـــكل نظــام 
ـــدأ الجمــع أو الدمــج أو التســويق. وفي إطــار إصــلاح مجلــس  شـركات حديـث يسـتند إلى مب
الدولـة، تم تحويـل هـذه الهيئـات مـن أجـزاء مكونـة (هيئـات وزاريـة) لـس الدولــة إلى إدارات 
حكومية تديرها اللجنة الحكومية الاقتصادية والتجارية. وسـيجري المزيـد مـن إعـادة التكييـف 
ما أن تتوافر بعـض الشـروط. وفي غضـون ذلـك، أعطيـت توجيـهات للحكومـات المحليـة لحـل 
جميـع الإدارات الصناعيـة. أمـا الفئـة الثانيـة، فـهي تتضمـن المؤسسـات الحكوميـة الـتي تتداخـــل 
مهامــها. فعلــى ســبيل المثــال، تم في إطــار إصــــلاح مجلـــس الدولـــة دمـــج الإدارة الحكوميـــة 
للمحيطـات وإدارة المسـح والخرائـط في وزارة الأراضـي والمـوارد الحكوميـة بغيـة تعزيـز عمليـــة 
توحيد إدارة الموارد؛ وأنشئت وزارة صناعـة المعلومـات لتحـل محـل وزارة الـبريد والاتصـالات 
ـــة الإلكترونيــات الســابقة، في ســبيل تعزيــز إدارة  السـلكية واللاسـلكية السـابقة ووزارة صناع
صناعـة المعلومـات. واتبعـت الطريقـة نفســـها حينمــا أنشــئت مؤخــرا كــل مــن وزارة العمــل 
والضمان الاجتماعي، والإدارة الحكومية المعنية بـالمخدرات، والإدارة الحكوميـة للتفتيـش عنـد 
المعابر والحجر الصحي. وفي الوقت نفسه، تم الاحتفاظ بـالوزارات الـتي تتـولى مـهمات تنظيـم 
ـــززت  الاقتصـاد الكلـي ومراقبتـه، وإنفـاذ القـانون والإشـراف، وإدارة الشـؤون الاجتماعيـة وع
بالشكل المناسب لتتمكن من تلبيـة احتياجـات اقتصـاد السـوق. ونتيجـة لذلـك، انخفـض عـدد 
الأقسام التي يتألف منها الـس الحكومـي مـن ٤٠ إلى ٢٩ قسـما. وإضافـة إلى ذلـك، خفـض 
عـدد الفـروع الداخليـة التابعـة لهـذه الإدارات بمـا يزيـد علـى ٢٠٠ فـرع. كمـا أن الحكومــات 
المحلية التي على مستوى أدنى مـن مسـتوى المقاطعـات خضعـت لعمليـة تنظيـم وإعـادة تكييـف 

كبيرة. 
تنظيـم الخدمـة العامـة - خفـض عـدد الموظفـين الحكوميـين في إطـار إصــلاح  (د)
مجلـس الدولـة مؤخـرا إلى النصـف. ووفقـا لخطـط الإصـلاح ســتخفض حكومــات المقاطعــات 
أيضـا عـدد موظفيـها بنسـبة تبلـغ زهـاء ٥٠ في المائـة. كمـا أن عـدد موظفـي الحكومـات علــى 
مستوى المدن والمقاطعات والنواحي سيقلص إلى حـد كبـير. وبمـوازاة خفـض عـدد الموظفـين، 
أعدت عملية الإصلاح خصيصا لتحسـين المؤهـلات العامـة لموظفـي القطـاع العـام العـاملين في 
المؤسسـات الحكوميـة؛ وتكويـن الخدمـة المدنيـة بشـكل يحقـق أقصـى قـدر ممكـن مـن الفعاليـــة؛ 
وتحسين هيكل وظائف الموظفين الحكوميين ورتبهم وتحقيق التوازن بين أعمارهم، ومسـتواهم 
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ـــة للمنافســة؛ وإحكــام نظــام اختيــار موظفــي القطــاع العــام وتعيينــهم  التعليمـي؛ وإنشـاء آلي
وامتحام ومكافأم وعقام وترقيتهم وإنزال مرتبتهم وتدريبهم ومعاملتهم. 

ـــة  المسـائل المؤسسـية والإداريـة – أوليـت أهميـة خاصـة في إطـار إعـادة الهيكل (هـ)
التنظيمية للوكالات الحكومية في االات الثلاثة التاليـة: اشـترط أولا أن تحـدد مـهام المنـاصب 
الرفيعة المستوى وهيكلها التنظيمي وعـدد موظفيـها في كـل وكالـة مـن الوكـالات الحكوميـة، 
ــانون.  بحيـث يصبـح هنـاك أسـاس تنظيمـي راسـخ لسـير العمـل الحكومـي بطريقـة تتفـق مـع الق
ثانيـا، تم توحيـــد الســلوك الإداري وتحســين الإجــراءات التنفيذيــة وتعزيــز نظــام مســؤوليات 
العمل - الوظيفة وتعديل طرائق العمـل وأسـاليبه لزيـادة فعاليـة الإدارة العامـة. وبذلـت جـهود 
ـــاط ووضــع حــد  حثيثـة لتعميـم التراهـة في القطـاع الحكومـي، وتعزيـز آليـة الإشـراف والانضب
للفسـاد المرتبـط بالسـلطة. وثالثـا، اتخـذت التدابـــير اللازمــة لتعزيــز إدارة الوظــائف الحكوميــة 

والميزانيات الثابتة والإشراف عليها بحيث تؤدي عملية الإصلاح إلى نتائج واحدة. 
 

عمان 
بتاريخ ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ صدر النظام الأساسي للدولة الذي يعتبر بمثابـة 
أول دستور حديث لسلطنة عمان يحدد الأسـاس والمبـادئ الموجهـة لسياسـة الـدول في مختلـف 
االات ويرسخ مبدأ حكم القـانون ودولـة المؤسسـات وضمـان الحريـات في إطـار خصوصيـة 

اتمع العماني. ومن أهم ملامح النظام التالي: 
إنشاء مجلس عمان الذي يتكون من مجلس الدولـة ومجلـس الشـورى ويـهدف  (أ)
لتوسـيع قـاعدة المشـاركة الوطنيـة في الـرأي بمـا يـؤدي إلى الاسـتفادة مـــن خــبرات أهــل العلــم 
وذوي الاختصـاص في تنفيـذ اسـتراتيجية التنميـة الشـاملة حيـــث يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس 

الشورى بالتصويت المباشر ومن كلا الجنسين. 
تدعيـم سـيادة القـانون بإعطـاء دور بـارز للقضـاء كســـلطة مســتقلة لا يمكــن  (ب)
التدخل في عملها، وقد صدرت مجموعة قوانين تنظيم المؤسسات القضائية مثـل قـانون الـس 
الأعلى للقضاء وقانون محكمة القضاء الإداري وقانون الادعاء العام وقانون الأحوال المدنية. 

تحديد المبادئ الاقتصادية كمبدأ الاقتصاد الحـر وتوطيـد التعـاون بـين النشـاط  (ج)
العام والخاص بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطن والتأكيد على حرمة الأمـوال العامـة 
وحمايتـها وحرمـة الممتلكـات الخاصـة وحظـر مصادرـا إلا بحكـــم قضــائي والتــأكيد علــى أن 

أساس تحديد الضرائب هو العدالة والمساواة بين الجميع. 
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ـــام  تحديـد حقـوق وواجبـات المواطـن والتـأكيد علـى أن المواطنـين سواسـية أم (د)
القانون وأن الحرية الشخصية وحق التقاضي مكفولان للجميع، كما حدد النظـام مسـؤوليات 
وواجبات مختلف أجهزة الدولة وبما فيها رئيـس الدولـة ومجلـس الـوزراء والمؤسسـات التنفيذيـة 

والقضائية والاستشارية بصورة واضحة وبشفافية تامة. 
وتمثــل ”الرؤيــة المســتقبلية للاقتصــاد العمــاني في عــام ٢٠٢٠“ الــتي عكفــت علــــى 
إعدادها نخبة من كبار المختصين محليـا ودوليـا اسـتراتيجية العمـل الوطـني مـن عـام ١٩٩٦ إلى 
عــام ٢٠٢٠ وــدف لتحقيــق تحــول اســتراتيجي بحيــث لا يعتمــد الاقتصــاد علــى الإنفــــاق 
الحكومي والموارد النفطية والسعي حثيثا لتحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات والقضاء علــى 
العجز في الموازنة وتنميــة المـوارد البشـرية برفـع كفاءـا عـبر النـهوض بـالتعليم العـام والجـامعي 
والتأهيل والتدريب وتعزيز دور المرأة في سوق العمل، كما حددت الرؤيـا الأطـر الـتي تضمـن 
مجاـة تحديـات العولمـة الـتي لم تعـد خيـارا وإنمـا واقعـا يفـرض نفسـه، وذلـك مـن خـلال اتخـــاذ 
العديـد مـن التدابـير العلميـة بـدءا بالانضمـام لمنظمـة التجـارة العالميـة وتعزيـز نقـل التكنولوجيـــا 
وتسهيل الحصول عليها والاسـتفادة منـها، وقـد أخـذت الدولـة في التطبيـق الفعلـي للتوصيـات 

حسب خطة محددة. 
 

المغرب 
بحلـول العولمـة الاقتصاديـة وانفتـاح المغـــرب علــى المنافســة الدوليــة، أضحــت المــوارد 
البشرية تعتبر اليوم استثمارا حقيقيا يجب تنميتها باستمرار لما في ذلك من فـائدة قصـوى للبلـد 
وسكانه. وهكذا، أصبح مـن الضـروري إجـراء تحليـل لإدارة المـوارد البشـرية في مجـالات عـدة 
من مجالات الوظيفة العمومية المغربية، مع أخـذ المصـالح الجديـدة وتطـور الأوضـاع الاقتصاديـة 
علــى الصعيديــن الوطــني والــدولي في الاعتبــار. ونظــرا لأثرهــا في إدارة المــوارد البشــــرية، تم 
التشديد على الاتجاهات الرئيسية التالية: دمج المغـرب في مجـال التجـارة الحـرة؛ وتنفيـذ الدولـة 
لسياسة التحرر؛ والاحتياجات اللازمة لعملية اللامركزيـة وتفويـض السـلطات؛ وتـدني مـوارد 
الميزانيـة؛ وزيـادة أثـر التكنولوجيـا الجديـــدة؛ والمطالبــة بتقــديم الخدمــات الجيــدة إلى المواطنــين 
والشركات. وقد تغـيرت طبيعـة المـهام الـتي تؤديـها الوظيفـة العموميـة بصـورة جذريـة بسـبب 
التغـير السـريع الـذي تشـهده هـي نفسـها. وسـيتطلب هـذا الأمـر مسـتوى أرفـع مـن المـــهارات 
واستعدادا لدى الموظفين للمشاركة في برامـج إعـادة التدريـب والتدريـب المتواصـل. وتشـتمل 

هذه البرامج على ما يلي: 
التدريب المتواصل - يشـكل تطويـر المـهارات في الخدمـة المدنيـة أولويـة مـن  (أ)
ـــامج الإصــلاح الــذي حددتــه الحكومــة. وعلــى ذلــك، أعــدت وزارة الوظيفــة  أولويـات برن
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العمومية والإصلاح الإداري مشروع مرسوم عـن التدريـب المتواصـل يتمحـور حـول العنـاصر 
ــة  التاليـة: ’١‘ تحديـد أهـداف التدريـب المتواصـل؛ و ’٢‘ إعـداد مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهي
الوطنية لكفالة التنسيق بين مختلف الوزارات في مجـال التدريـب المتواصـل؛ و ’٣‘ ربـط الترقيـة 
الداخليــة بــالتدريب المتواصــل؛ و ’٤‘ الاشــتراط علــى الإدارات أن تعــــد خططـــا للتدريـــب 
المتواصـل ترتكـز علـى الاحتياجـات والأولويـات وأن تخصـص المـوارد الماليـة اللازمـة للتدريــب 
ــس  المتواصـل. وإضافـة إلى ذلـك، أعيـد إصـلاح المدرسـة الوطنيـة لـلإدارة العموميـة وأنشـئ مجل
أعلى للإدارة من أجـل تلبيـة احتياجـات الوظيفـة العموميـة الجديـدة في مجـال إنتاجيـة الموظفـين 

وأدائهم؛ 
تشــجيع اتخــاذ الخدمــة المدنيــة كوظيفــة دائمــــة – أعـــدت وزارة الوظيفـــة  (ب)
العموميـة والإصـلاح الإداري عـدة مشـاريع ودراسـات بغيـة تحســـين نظــام الوظــائف الدائمــة 
ـــن  وزيـادة الأجـور بالنسـبة لموظفـي الدولـة. وتشـتمل هـذه المبـادرات علـى مـا يلـي: دراسـة ع
الرواتـب والأجـور في الوظيفـة العموميـة؛ ومشـروع مرسـوم عـن الترقيـة الداخليـــة؛ ومشــروع 
مرسـوم عـن إعـادة توزيـع موظفـي الدولـة علـى الإدارة المحليـة والحكومـات المحليـة؛ ومشـــروع 
مرسوم عن إجراءات تقييـم موظفـي الدولـة وترقيتـهم؛ ومشـروع مرسـوم عـن الـس الأعلـى 
للوظيفـة العموميـة؛ ومشـروع مرسـوم تتقـرر بموجبـــه مكانــة خاصــة للخــبراء الذيــن يســدون 

الخدمات الاستشارية؛ ومشروع مرسوم عن وضع كبار الموظفين الإداريين؛ 
ــادرات  وفي مجـال تعزيـز القـدرات الإداريـة في الوظيفـة العموميـة، تشـتمل التدابـير والمب

التي اتخذت مؤخرا على ما يلي: 
ميثاق تدبير الشؤون العامة - يعكس هذا الميثاق رغبـة الحكومـة في انتـهاج  (أ)
سياسة التغيير من خلال اتخاذ مبادرات ذات طابع قطـاعي محـدد ومسـتدام. وبموجـب الميثـاق، 
يتعهد الوزراء باعتماد قواعد سلوك واضحة وج جديد في تدبـير الشـؤون العامـة. ويتمحـور 

الميثاق حول الالتزام بالمسائل الرئيسية التالية: 
ـــة في الوظيفــة العموميــة (التنقيــح  العمـل علـى رفـع مسـتوى المعايـير الأخلاقي ‘١’
المقترح لقانون إعلان الممتلكات، ومشروع قانون لحظر الحصول علـى أكـثر 
مــن راتــب أو الجمــع بــين الوظــائف، ومشــروع مرســوم عــن الملكيــة غـــير 
ـــة مــن تبــوؤ منصــب عمومــي والمشــاركة في  القانونيـة، ومنـع موظفـي الدول

الوقت نفسه في نشاط خاص بأجر (١٩٩٩)؛ 
تنظيـم الإدارة العامـة (مرسـوم عـن إصـلاح أســطول ســيارات الإدارة العامــة  ‘٢’
(١٩٩٨)، وإلغـاء الأجـــور الــتي تدفــع إلى أعضــاء مجــالس الهيئــات الإداريــة 
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(١٩٩٩)، ومرسوم يضبط عقود المشـتريات ويطبـق قواعـد الشـفافية وحريـة 
المنافسة، وإنشاء محاكم جهوية مـن مراجعـي الحسـابات (١٩٩٦) ومشـروع 

قانون بشأن المحاكم المالية)؛ 
تعزيز التواصل والحوار والاستجابة داخل الوظيفة العموميـة (مشـروع قـانون  ‘٣’
ـــداد)، وإنشــاء مكتــب اتصــال مــع  لتنقيـح قـانون الحريـات العامـة (قيـد الإع
الإدارات الوزارية (١٩٩٩)، واقتراح إنشاء مركز للمعلومات الإداريـة (قيـد 
ـــانوني لتكنولوجيــا المعلومــات الــتي تســتهدف  الإنشـاء)، ودراسـة الإطـار الق
تيسير المعاملات، وسن صكوك قانونية، ودخول المغرب الاقتصاد الجديد). 

مفهوم السلطة الجديد - بنـاء علـى التعليمـات الملكيـة الـتي تسـتهدف خلـق  (ب)
مفـهوم جديـد للسـلطة وتحسـين العلاقـات بـين الإدارة والمواطنـــين، ســتقدم مشــاريع القوانــين 
التالية لاعتمادها في المستقبل القريـب: مشـروع مرسـوم عـن العلاقـات بـين الإدارة والجمـهور 
ــــة الإدارة  يرمــي إلى حفــظ حــق المســتخدمين في الحصــول علــى المعلومــات الإداريــة ومطالب
ـــة؛  العموميــة متابعــة شــكاوى المواطنــين؛ ومشــروع قــانون بشــأن تــبرير الإجــراءات الإداري
ومشروع قانون بشأن تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية؛ والبرنامج الوطني لتبسيط الإجراءات. 
الـــس الأعلـــى لـــلإدارة العموميـــة - يبـــدي الـــس آراءه في اتجاهــــات  (ج)

السياسات الحكومية المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتطويرها. 
تعديـل النظـم الوطنيـة وتكييفـها مـع العولمـة - سـبق أن نفـذ المغـرب بعــض  (د)
الإصلاحات التشريعية والقانونية في هذا اال للتكيف مع العولمة. وشملـت هـذه الإصلاحـات 
ـــي: القــانون المنشــئ للمنــاطق (١٩٩٧)؛ وقــانون التجــارة (١٩٩٦)؛ وميثــاق التعليــم  مـا يل
والتدريـب (٢٠٠٠)؛ وقـانون الشـــركات العموميــة (١٩٩٦)؛ وقــانون البورصــة (١٩٩٧)؛ 
ــــات التجاريـــة (١٩٩٧)؛ وقـــانون ميثـــاق الاســـتثمار (١٩٩٥)؛ وقـــانون  وقــانون الصلاحي
اموعــات المعنيــة بالمنفعــة العامــة (٢٠٠٠)؛ وقــانون تحريــر الأســعار والمنافســــة (٢٠٠٠)؛ 
وقــانون الجمــارك؛ وقــانون وكالــة التنميــة الاجتماعيــة (١٩٩٩)؛ وإنشــاء الوكالــة الوطنيـــة 

لإنعاش الشغل والمهارات (٢٠٠٠). 
 

بولندا 
خـلال الفـترة مـن عـام ١٩٩٧ إلى عـام ٢٠٠٠، اتخـذت السـلطات البولنديـة قــرارات 
هامة لتطبيــق إصلاحـات مؤسسـية وصياغـة سياسـات للاقتصـاد الكلـي. وفي مجـال السياسـات 
النقدية، اتخذت خطـوات لتعزيـز اسـتقلال مصـرف بولنـدا الوطـني بإنشـاء مجلـس للسياسـات 
النقدية. وفي مجال السياسات المالية، أجاز البرلمان قانونا هامـا يعـنى بـالتمويل الحكومـي ـدف 
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توضيـح مسـؤوليات مختلـف الوكـالات، وتحقيـق الانضبـاط في ميزانيـة الإنفـاق العــام، وزيــادة 
الشفافية. كذلك وضعت السياسة المالية في إطار متوسط المدى لتوطيد المالية العامة والمسـاهمة 
في التنمية الاقتصادية على  المدى الطويل. وجميـع هـذه التدابـير سـاعدت بولنـدا علـى النجـاح 
إلى حد كبير في مواجهـة عواقـب الأزمـة الماليـة الروسـية في عـام ١٩٩٨ والتبـاطؤ الـذي سـاد 
أوروبا الغربية في الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩. بيد أن السياسات المالية والنقديـة المتشـددة أسـفرت 

عن تباطؤ نسبي في النمو الاقتصادي وارتفاع في البطالة. 
وفي بولندا، يرتبط إصلاح المالية العامة ارتباطــا وثيقـا بـإصلاح المؤسسـات الحكوميـة، 
نظـرا لأن المؤسسـات غـير الكفـؤة المملوكـة للدولـة غالبـا مـا تمثـــل عبئــا بــاهظ التكلفــة علــى 
الميزانية. ومنذ بداية الفترة الانتقالية، بذلـت جـهود كبـيرة لإعـادة تنظيـم المؤسسـات المملوكـة 
للدولة (مثل أحواض بنـاء السـفن وصيانتـها والمصـارف). وبفضـل هـذه الجـهود سـدد بـالفعل 
جزء كبير من تكاليف الميزانية وأحرز تقدم في مجال إعـادة تنظيـم المؤسسـات أكـبر ممـا حـدث 
في البلـدان الشـيوعية السـابقة الأخـرى. ورغـم ذلـك، هنـــاك عــدة قطاعــات حساســة أخــرى 
قصرت فيها الدولة بصفتها المالك في فــرض القـدر الكـافي مـن الانضبـاط فيمـا يتعلـق بالميزانيـة 
وسمحـت للشـركات بـالتخلف عـن دفـــع ضرائبــها والتزاماــا إزاء التــأمين الاجتمــاعي (مثــل 

مناجم الفحم ومصانع الصلب والسكك الحديدية). 
وخلال الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩، نفذت أربعة إصلاحات هيكلية هامـة متعلقـة بالماليـة 

العامة هي: 
ـــة عمومــا  إصـلاح الإدارة العامـة: قبـل عـام ١٩٩٩، كـان تـأثر مجـال الميزاني (أ)
بجهود الإصلاح أقل من تأثر قطاع المؤسسـات. ولم يدخـل سـوى القليـل مـن التغيـيرات حـتى 
عام ١٩٩٩ لتحديث الإدارة المركزية وإحالة المسؤوليات إلى الحكـم المحلـي وتحسـين خدمـات 
الرعاية الصحية والتعليم. وبدأت السلطات في معالجة المشـاكل قـرب أواخـر التسـعينات وبـدأ 
بذل جهود محددة للإصلاح الهيكلي. ومن الإصلاحات الهيكلية الهامة الــتي اسـتحدثت مؤخـرا 
إحالة المسؤوليات إلى الحكومات المحلية. وقد قُسـمت الحكومـات المحليـة إلى ثلاثـة مسـتويات: 
البلديات والمقاطعات والمناطق. وعينت لكل مستوى مجـالات مسـؤولية محـددة جيـدا. وصيغـة 
تخصيص إيرادات الضرائب للحكومـات المحليـة والإقليميـة تسـتند بدرجـة كبـيرة إلى دور تلـك 

الحكومات في توليد جملة الضرائب دون اهتمام كبير بإعادة التوزيع. 
إصلاح المعاشات التقاعدية: طُبق إصلاح شامل لنظام معاشـات الشـيخوخة  (ب)
في كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩. ويشـكل هـذا الإصـلاح تطـورا مـــن نظــام دفــع الاشــتراكات 
ـــة (الدعامــة  المنتظمـة إلى نظـام ممـول جزئيـا. ويشـمل ذلـك برنامجـا معـدلا للمعاشـات التقاعدي
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الأولى)، وصندوقا إلزاميا بإدارة خاصة مشتركا بين الموظفين وأرباب العمل (الدعامـة الثانيـة) 
ونظامـا تطوعيـا بـإدارة خاصـة للموظفـين (الدعامـة الثالثـة). وقـد حدثـــت بعــض المشــاكل في 

الانتقال إلى نظام المعاشات الجديد، إلا أن من المرجح إيجاد الحلول لها مع مرور الوقت. 
إصــلاح النظــام التعليمــي: اعتمــدت المبــادئ الأساســــية لإصـــلاح النظـــام  (ج)
التعليمي في عام ١٩٩٨. ويتضمن القانون الجديد أحكاما تتعلــق بالهيـاكل الدراسـية الجديـدة، 
وإعادة تخصيص مسؤوليات الإدارة للسلطات الإقليمية والمحلية، وإعـادة توزيـع المـوارد الماليـة، 
واعتمــاد اللامركزيــة في الإدارة التعليميــة. وبــدأ تطبيــق إعــــادة تنظيـــم النظـــام التعليمـــي في 
أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩. ويخفـض هـــذا الإصــلاح فــترة التعليــم الابتدائــي مــن ٨ ســنوات إلى 
٦ سنوات ويضيف مرحلة تعليمية متوسطة جديدة فترــا ثـلاث سـنوات. ويـهدف الإصـلاح 
إلى زيـادة المشـاركة في مرحلـتي التعليـم الثـانوي والعـالي، وتحسـين المـهارات العمليـة بـدلا مـــن 
مجرد نقل المعرفة، وزيادة حصول سكان المناطق الريفيـة علـى التعليـم، وزيـادة تكييـف التعليـم 
المهني مع احتياجات النشاط التجاري، وتحسين الحالة المالية للنظام التعليمـي عـن طريـق زيـادة 

النفقات من الميزانية ومن الموارد الخاصة للمدارس. 
ــة  إصـلاح القطـاع الصحـي: اتخـذت خطـوات هامـة في مجـال الرعايـة الصحي (د)
بإنشاء صناديق تأمين إقليميـة لتعمـل بوصفـها القنـوات الرئيسـية لإدارة تمويـل الصحـة العامـة. 
ويوفر النظام تغطية شاملة بمستوى معقـول مـن الإنفـاق. ويـهدف الإصـلاح أيضـا إلى الفصـل 
بـين وظـائف مشـتري الخدمـات ومقدمـها بغيـة تعزيـــز المنافســة فيمــا بــين مقدمــي الخدمــات 
الصحيـة، وإلى جعـــل أطبــاء صحــة الأســرة يقومــون بــدور تحديــد الحــالات الــتي تحتــاج إلى 
ـــاق في  مسـتويات أعلـى مـن الرعايـة. ويتمثـل أحـد الشـواغل الرئيسـية مـن منظـور ضبـط الإنف
كيفية فرض قيود صارمة على ميزانية صناديق الرعاية الصحية الإقليمية. وتعتـبر الحكومـة هـذا 
الإصلاح بمثابــة المحـرك لتنفيـذ عنـاصر أخـرى في جـدول أعمـال الرعايـة الصحيـة، بمـا في ذلـك 
اللامركزية، وتوفير مزيج مناسب من الخدمات العامة، والبدء في تخفيض التكاليف مع تحسـين 

نوعية الخدمات. 
 

البرتغال 
بحلــول بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، أصبحــت البرتغــال مجتمعــا منفتحــا يتســـم 
بـالإبداع والابتكـار، وتتوافـر فيـه للنـاس فرصـة الحصـول علـى تـأهيل أفضـل، وعمـــل وأجــور 
أفضل، ويمكنهم فيه أن يحققوا مستوى عاليا من الإنتاجيـة، وأن يشـاركوا مشـاركة كاملـة في 
مجتمع المعلومات. ولا بد في إصلاح الإدارة العامة الجــاري حاليـا مـن الاعتمـاد علـى الموظفـين 
العموميين الذين يمثلون العنصر الرئيسي في استراتيجية التحديـث. وتشـمل التدابـير المتخـذة في 
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هذا اــال مـا يلـي: إحصـاء عـام ثـان للموظفـين العموميـين نفِّـذ في عـام ٢٠٠٠؛ واسـتعراض 
وتقييم للقواعد التنظيمية المتعلقة بقابلية المهن للتبـادل؛ وإنشـاء مجـالس موظفـين لأنظمـة المـهن 
العامـة والخاصـة؛ ودورة دراسـات متقدمـة في الإدارة العامـة نظمـت في عـام ٢٠٠٠؛ وإنشـــاء 
بورصة عمل للتحكم في الموارد البشرية على نحـو عقـلاني ومتكـامل؛ ونظـام للتعيـين المركـزي 
للمـهن المتسـاوية في الإدارة العامـة؛ وبرنـامج للبيانـات الموجـزة عـن الوظـــائف مصمــم لتعيــين 
وتدريب الموظفين الجـدد والموجوديـن؛ ودراسـات عـن إعـادة تقييـم سياسـات العمالـة العامـة؛ 

ووضع خطط عامة وقطاعية للعمالة ولتدريب الموظفين. 
وبذلت البرتغال جهدا ملحوظا في ميدان البرامج التدريبية للخدمة العامـة الـتي نفـذت 
بدعم مالي من المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك الإعانات من إطار الجماعـة للدعـم. ومخطـط 
التدريب الذي اعتمدته الخدمة العامة البرتغالية قابل للتطبيق في مجالي المعرفـة المهنيـة والمـهارات 
ـــب الــتي تقدمــها المؤسســات العامــة  الشـخصية علـى السـواء، وهـو يسـتند إلى عـروض التدري
المتخصصة. وفي الوقت نفسه، تقوم إدارات حكومية عديـدة بتنظيـم دورات تدريبيـة محليـة في 
ــب.  حـين أن العديـد مـن الروابـط الخاصـة ودوائـر النشـاط التجـاري يمثـل مصـدرا هامـا للتدري
والمبادرات المعتمدة في هذا الميدان هـي: دورات تدريبيـة أوليـة لبـدء العمـل في المهنـة والـترقي؛ 
ــــات الإدارة العامـــة وإجراءاـــا؛ ودورات  ودورات تدريبيــة إضافيــة مصممــة لتحســين عملي
تدريبية جديدة ترمي إلى تلبية متطلبات مجتمع المعلومات؛ وبرنـامج للتدريـب مـن بعـد. وبغيـة 
تأهيل الموظفين العموميين للعمل علــى المسـتوى الـدولي، ينظـم المعـهد الوطـني لـلإدارة ومركـز 
الدراسـات والتدريـب في مجـال السـلطات المحليـة دورات تدريبيـة متعـددة بتركـيز خـاص علـــى 
الشـؤون الأوروبيـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، يقـــدم التدريــب أيضــا في المعــهد الأوروبي لــلإدارة 

العامة في ماستريخت. 
وتتمثـل إحـدى المسـائل الأخـرى ذات الصلـة في إنشـــاء نظــام للــترقي المــهني مصمــم 
لاجتذاب الناس والاحتفاظ م وترقيتهم وتحفيزهم. وبعد آخر تنقيح لنظام الوظـائف في عـام 
١٩٩٨، أصبحت الخدمة في الإدارة العامة أكثر جاذبية نظرا لأن بلوغ أعلـى السـلم الوظيفـي 
أصبـح أكـثر يسـرا وزادت المرتبـات نتيجـة لذلـك. والتدابـير الرئيسـية المتخـذة في هـذا الصـــدد 
ـــم إطــار الســلم الوظيفــي؛ وتبســيط النظــام  تمثلـت فيمـا يلـي: إلغـاء الوظـائف ودمجـها؛ وتنظي
الوظيفي؛ وإعادة تقييم التدريب المـهني؛ وإمكانيـة تعجيـل المسـارات الوظيفيـة. وبالإضافـة إلى 
ذلك، تشمل مقترحات تعزيز الحوافز في الخدمة العامة ما يلي: آليات تقييم الجـدارة؛ والإثـراء 
ـــآت  الوظيفـي للمنـاصب؛ وجوائـز الجـدارة الفائقـة الـتي تمنـح للأفـراد أو أفرقـة العمـل؛ ومكاف
الجــدارة. وفي مجــالات محــددة مثــل تكنولوجيــا المعلومــات، تشــــمل اســـتراتيجية الاحتفـــاظ 

بالموظفين المهرة والأكفاء تدابير دف إلى تغيير الوظائف والأجور. 
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وينـص الدسـتور البرتغـالي علـى المبـادئ الأساسـية للأخـــلاق في الإدارة العامــة. وهــو 
ينـص، مـن جملـة أمـور، علـى أن تعمـل الخدمـة العامـة علـى تعزيـز المصلحـة العامـة مـع مراعــاة 
حقـوق المواطنـــين ومصالحــهم الــتي يحميــها القــانون وعلــى أن تقــوم هيئــات الخدمــة العامــة 
وموظفوها بأداء وظائفهم في احترام كامل لمبادئ المساواة والتناسبية والنـزاهة والحياد وحسـن 

النية. 
وآليات مقاييس الأداء تتمثل فيما يلي: الالتزام بالممارسات الجيـدة في تحديـث الإدارة 
ـــم وإدارة ونوعيــة خدمــات الإدارة المحليــة (حــالات  المحليـة؛ ونشـر أفضـل الممارسـات في تنظي
نموذجية)؛ والجوائز السنوية التي تمنح لأفضل نوعية من الخدمـات العامـة؛ والمؤتمـر الأول المعـني 
ــــة إلى نشـــر  بنوعيــة الإدارة العامــة الأوروبيــة، المقــرر عقــده في لشــبونة؛ والإجــراءات الرامي

الممارسات الجيدة في إدارة الخدمة العامة. 
وقـد شـرعت البرتغـال في إنشـاء القـدرات اللازمـة مـن أجـل وضـع السياسـات العامــة 
دف الاستفادة من الفـرص الكامنـة في العولمـة الاقتصاديـة فضـلا عـن كفالـة اسـتدامة التنميـة 
الاقتصاديـة. والمبـادرات المعتمـدة في هـذا اـال ـدف إلى مـــا يلــي: زيــادة قــدرة الشــركات 
البرتغالية على المنافسـة، خاصـة عـن طريـق إنشـاء الهيـاكل الأساسـية الحديثـة المدعومـة بأنظمـة 
جديـدة للحوافـز الاقتصاديـة للفـترة حـتى عـام ٢٠٠٦؛ ودعـــم تطويــر تكنولوجيــات جديــدة 
وديناميـة في الاقتصـاد العـالمي والأوروبي؛ وتنميـة المـوارد البشـرية في مجتمـع المعلومـات الجديــد 
بتنميـة قدرـا علـى الابتكـار والتكيـــف مــع التطــور التكنولوجــي؛ واعتمــاد التدابــير اللازمــة 
للاستفادة الكاملة مـن أرصـدة الجماعـة الأوروبيـة المخصصـة في نطـاق إطـار الجماعـة للدعـم؛ 
وتعزيـز مبـادرات الأنشـطة التجاريـة الصغـيرة؛ واسـتحداث أسـاليب إنتـاج جديـدة؛ وتشـــجيع 
القدرة على المنافسة في السلوك التجاري؛ واستخدام التكنولوجيات الجديدة على نحـو أفضـل؛ 

وتعزيز ارتباط الاقتصاد البرتغالي بالاقتصاد الدولي. 
والسـعي إلى نقـل تكنولوجيـــات المعلومــات الجديــدة والحصــول عليــها واســتخدامها 
يجري في إطار تنمية مجتمع المعلومـات بتعزيـز الحصـول إلى البيانـات وتبادلهـا لجميـع المواطنـين، 
بصـرف النظـر عـن حالتـهم الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وكفالـة ألا تصبـح تلـك التكنولوجيــات 
عاملا إضافيا للإقصاء الاجتماعي. وبغية تحديث الإدارة العامة وزيادة كفاءة الخدمـات العامـة 
ــر  وشـفافيتها، نفـذت التدابـير التاليـة: توفـير الـبريد الإلكـتروني لجميـع المديريـن العـامين والدوائ
ذات المركز المماثل؛ وإدخـال اسـتخدام الحاسـوب في معظـم الدوائـر العامـة؛ وإتاحـة الوصـول 
إلى الاستمارات الرسمية المطبوعة وغيرها من المعلومـات الإداريـة عـن طريـق شـبكة الإنـترنت؛ 
وإتاحة إمكانية توصيل الوثائق عن طريق البريد الإلكتروني (بحيث يكون لها ما للنسخ الورقيـة 
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ـــع  الـتي ترسـل عـن طريـق الـبريد العـادي أو تسـلم بـاليد مـن أثـر قـانوني)؛ واقـتراح بإتاحـة جمي
الخدمات العامة على شـبكة الإنـترنت ـدف مـد نطـاق تقـديم الخدمـات بمـا يتجـاوز سـاعات 
العمل العادية؛ ومشروع للمدن الرقمية لإدمـاج الخدمـات العامـة والروابـط الثقافيـة والمـدارس 
ودوائـر النشـــاط التجــاري في شــبكة رقميــة بغيــة تقريــب المســافات وزيــادة الحصــول علــى 
المعلومـات والخدمـات الجديـدة؛ وإنشـاء حاسـوب رئيسـي باسـم ”الشـــبكة العامــة“ يتضمــن 
ـــات العامــة؛ وتجربــة لخدمــة علــى شــبكة  عنـاوين الـبريد الإلكـتروني والمواقـع الرئيسـية للخدم

الإنترنت، تنفذ بالاشتراك مع وزارة العدل، لإصدار الشهادات عبر الإنترنت. 
وفيما يتعلق بتعزيز شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص واتمع المدني، فضلا عـن 
يئة البيئة المؤاتية لأنشطة القطاع الخـاص، ركـزت السـلطات البرتغاليـة علـى اـالات التاليـة: 
تعزيز إمكانية تنقل الموظفين بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية؛ وتوفـير المسـاعدة 
للبحوث التي تجرى على نحو مشترك بين الشـركات والمؤسسـات العلميـة؛ وتشـجيع المشـاريع 
ـــي؛  الـتي تنفذهـا بصفـة خاصـة الشـركات الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم في مجـال الاقتصـاد الرقم
وتعزيز إجراء تحسين تدريجي لمؤهلات وقدرات السكان القادرين على العمل؛ ووضع برنـامج 
دعــم لتوفــير المعلومــات والمســاعدة التقنيــة للشــركات الصغــيرة جــدا والصغــيرة في المســـائل 

الإدارية؛ وبرنامج من أجل تنمية الشركات ذات الخصائص المبتكرة. 
وقـد بذلـت جـهود مـن أجـــل تعزيــز دور ومشــاركة المــرأة في الإدارة العامــة وتنميــة 
قـدرات مشـتركة بـين القطاعـات ومتعــددة التخصصــات تتســم بــالوعي بــالمنظور الجنســاني. 
ونتيجة لذلك، حدثت زيادة مطردة في عدد النساء العاملات في الإدارة العامـة. وبوجـه عـام، 
تشـكل النسـاء نسـبة ٥٤,٤ في المائـة مـن الموظفـين العموميـين. ومشـاركة المـرأة تتضـح بوجـــه 
خاص في خدمات التعليم والرعاية الصحية والأمن الاجتماعي. وتشمل المبـادرات المتخـذة في 
ـــى مبــدأ المســاواة في  هـذا الميـدان مـا يلـي: إصـدار لائحـة تنظيميـة، في عـام ٢٠٠٠، تنـص عل
الفرص بين الرجال والنساء في العمل والترقي الوظيفـي؛ ونشـر كتيبـات عـن اللوائـح القانونيـة 
السارية حاليا؛ وتنظيم حملات التوعية العامة، بما فيـها المؤتمـرات والمناقشـات العامـة؛ وبمقـترح 
لمنح جوائز للخدمات العامة التي تطبق سياسات مثالية في مجـال الحقـوق في الفـرص المتسـاوية؛ 
وعقـد دورات تدريبيـة خاصـة لمفتشـي العمـل؛ وإنشـاء نظـام لمؤشـرات المتابعـة بشـأن الفـــرص 
المتســاوية لمخطــط العمالــة الوطــني؛ وإدمــاج المنظــور الجنســاني في جميــع السياســات العامـــة 
القطاعية؛ وإنشاء هياكل عامة واجتماعية مصممة لتعزيز التصـالح في مكـان العمـل وفي الحيـاة 
الأسرية؛ واستحداث فصـل خـاص في التقـارير الاجتماعيـة الـتي تنتجـها الإدارة معـني بـاحترام 
الحقوق في الفرص المتساوية؛ وتنظيم حملات عامة للتشجيع على مشاركة الرجال والنسـاء في 
الأنشطة المهنية والحيـاة الأسـرية. ومثـل تقييـم السياسـات المعنيـة بتسـاوي الرجـال والنسـاء في 
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الفرص هدفا أساسيا للاستراتيجية الحكومية، مما ينطـوي علـى إعـادة صياغـة الأطـر المفاهيميـة 
استنادا إلى تنمية السياسات المشتركة. وبوجه عام ليست هناك قيـود علـى مشـاركة المواطنـين 
ــــبب الجنـــس أو العـــرق أو الديـــن أو المعتقـــدات السياســـية أو  في ميــادين القطــاع العــام بس

الأيديولوجية، أو التعليم، أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية. 
 

سلوفينيا 
يمثل إصلاح الإدارة العامة إحدى أولويات حكومة سلوفينيا. ويهدف هـذا الإصـلاح 
إلى قيــام إدارة عامــة تتســم بــالحس المــهني، والحيــاد، والكفــاءة، والشــــفافية، واليســـر علـــى 
المستخدم. ويشمل الإصلاح ما يلي: إدماج عنصر تشريعي وتنظيمي؛ وتعزيـز نظـام التدريـب 
ـــز القــدرة الإداريــة اللازمــة للانضمــام إلى الاتحــاد  وتنفيـذ اسـتراتيجية تدريـب ترمـي إلى تعزي
الأوروبي؛ واســتحداث معايــير للنوعيــة في عمــل الإدارة العامــــة؛ وتبســـيط التنظيـــم الإداري 
واستعمال الحاسوب في الإدارة؛ وضبط نظام الخدمة المدنية، بما في ذلك نظام دفـع الأجـور في 

القطاع العام؛ وتحديث نظام الحكم المحلي. 
ـــامج الوطــني  والبعـد التشـريعي يمثـل أهـم جـزء في إصـلاح الإدارة العامـة. ووفقـا للبرن
للانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي Acquis ٢٠٠٢ تشـمل التشـريعات الجديـدة مـــا يلــي: قــانون 
حكومة جمهورية سلوفينيا؛ وقانون تنظيم الوزارات وكفاءا؛ وقــانون الإدارة العامـة؛ وقـانون 
الوكــالات العامــة؛ وقــانون الأمــوال العامــة؛ وقــانون مراقبــة التفتيــش؛ وقــانون الإجـــراءات 
الإداريـة؛ وقـانون الموظفـين المدنيـين. وفي سـياق الإصـلاح التشـريعي لــلإدارة العامــة، ينــدرج 

أيضا إدخال تعديلات على الدستور تتعلق بالحكومة والإدارة العامة. 
وقــد اعتمــدت الجمعيــة الوطنيــة تغيــيرات وتعديــلات في قــانون حكومــة جمهوريـــة 
سـلوفينيا في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠. وتنـص هـذه القـــرارات علــى التغيــيرين التــاليين: 
ــــوزراء بتعيـــين  تعزيــز الوظيفــة التنســيقية للحكومــة المركزيــة (مثــل تعزيــز مكتــب رئيــس ال
مستشـارين وزاريـين ووزراء دولـــة)؛ والتشــكيل المعــدل للحكومــة (مثــل الدمــج بــين بعــض 
الـوزارات وإنشـاء وزارة جديـدة تمـع المعلومـات وإعـــادة ترتيــب مــهام بعــض الــوزارات). 
ونظرا لأن التعديلات الضروريـة علـى قـانون الحكومـة قـد أجريـت بـالفعل، سـتكتمل صياغـة 
قانون جديد عقب التعديلات الدستورية في عـام ٢٠٠٢. وفي عمليـة وضـع خطـة التعديـلات 
ــاني  الدسـتورية، اقـترحت وزارة الداخليـة تغيـير هيكـل الحكومـة تمشـيا مـع نظـام المستشـار الألم

وإلغاء بعض الأحكام الدستورية التي تحول دون المرونة في تنظيم الإدارة العامة وعملها. 
ومشـروع التعديـل علـى قـانون تنظيـم الـــوزارات وكفاءــا، الــذي قُــدم إلى الجمعيــة 
الوطنية، من شأنه أن يستحدث تغييرات تنظيميـة علـى أسـاس قـانون الحكومـة المعـدل وييسـر 
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تكييف الأحكام القانونية المتعلقة بالوزارات مع التشكيل الجديـدة للحكومـة. ومـن شـأن هـذا 
التعديل أيضا أن يسمح بتخفيض عدد الأجهزة داخل الوزارات والدوائر الحكومية، ممـا يمكـن 

من ترشيد الميادين التي توجد فيها ازدواجية في الوظائف الإدارية والأنشطة العامة. 
والمعالم الرئيسية للتعديل المقترح على قانون الإدارة العامة الذي يجري النظر فيـه علـى 
نحو مشترك بين الوزارات تتمثل فيما يلي: وضع تعريـف أكـثر تعميمـا لصلاحيـات الـوزارات 
(يرد تعريف أكثر تفصيلا في لائحة تنظيمية)؛ والإبقاء على عـدد أقـل مـن الأجـهزة والهيئـات 
داخل الوزارات، مما يؤدي إلى تبسيط الهياكل لمنع الازدواجية في الوظائف والدمـج بـين مـهام 
الإدارة؛ ووضع ترتيب أكثر شفافية للعلاقات بين الوزارات وغيرها من الأجهزة ذات الصلـة. 
ـــز الــترتيب الهرمــي بــين الوحــدات الإداريــة  وعلـى وجـه الخصـوص، يسـعى التعديـل إلى تعزي
ووزارة الداخلية، وتعزيز الدور التنسيقي لهذه الـوزارة في ميـدان التنظيـم، وتعيـين الموظفـين في 

الوحدات الإدارية وتمويلها، وتعزيز الدور الإداري لرؤساء الوحدات الإدارية. 
وقانون الوكالات العامة المعروض على الجمعية الوطنية قـانون تنظيمـي يحكـم تصنيفـا 
جديدا للحائزين على السـلطات العامـة ويحـدد قواعـد عمـل الوكـالات العامـة ـدف تخفيـض 
حجـم الإدارة العامـة. وفي الميـادين الـتي تسـود فيـها ظـروف تتيـح اسـتقلالا نســـبيا في التنظيــم 
ـــة وغــير ذلــك مــن أشــكال الاســتقلال، سيتســنى للحكومــة إنشــاء  والتوظيـف والإدارة المالي
وكالات عامة لتنفيذ المهام التنظيمية و/أو الإنمائيـة و/أو التحليليـة. وهـذه هـي في المقـام الأول 
ميادين تتطلب قدرا عاليا جدا من الاستقلال (مثل السلطات التنظيمية في قطاع الطاقـة)؛ وفي 
حالات أخرى، يمكـن إنشـاء علاقـة ارتباطيـة بـين الخدمـة والدفـع وتحقيـق إدارة أكـثر عقلانيـة 
للأمـوال العامـة وأداء أكـثر كفـاءة، وسـهولة في اسـتخدام الخدمـات العامـة عـن طريـق إكمـال 

دائرة مالية مستقلة، وفقا لمبدأ التمويل عن طريق الدفع لقاء الخدمات. 
وتنظيـم عمليـات التفتيـش وتنسـيقها علـى المسـتوى المركـزي سـيحكم بقـانون مراقبــة 
التفتيش الذي قُدم مؤخرا للحكومة. ويشمل مشروع القانون مسـائل مراقبـة التفتيـش التاليـة: 
سلطات التفتيش وتدابير التفتيش؛ وتنظيم خدمات التفتيـش واسـتقلالها؛ وإجـراءات التفتيـش؛ 
ومركز المفتشين؛ وتنسيق عمليات التفتيـش. وقـد اُعتمـد آخـر قـانون للإجـراءات الإداريـة في 

نيسان/أبريل ٢٠٠٠. 
وتشمل الأهداف الرئيسية لقانون الموظفين المدنيين، من جملة أمور، ما يلي: 

توسيع نطاق تطبيق نظام وحيد للهيئات الحكومية وهيئـات اتمعـات المحليـة  (أ)
ليشمل الأشخاص في ميـدان القـانون العـام الذيـن يشـاركون بصفـة رئيسـية في المـهام الإداريـة 

دف توفير نظام وحيد للموظفين العموميين؛ 
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فصـل أداء المـهام العامـة (نظـام الخدمـة المدنيـة) عـــن الأنشــطة المصاحبــة لــه،  (ب)
وتقريـب الهيكـل التنظيمـي للموظفـين المدنيـين إلى القواعـد التنظيميـة لقـانون العمـل، مـع أخــذ 

الخصائص التي تمليها المصلحة العامة في الحسبان؛ 
تحقيـــق اللامركزيـــة في إجـــراءات اتخـــاذ القـــرار بشـــأن مســـائل التوظيــــف  (ج)
وتبسيطها، في الوقت الذي يجري فيه إضفاء المركزية على عمليات مراقبـة الموظفـين وتعزيزهـا 

بقدر كبير واستحداث آلية للمسؤولية والجزاءات على المخالفات؛ 
يئـة الظـروف المؤاتيـة لبنـاء القـدرات الإداريـة، بمـا في ذلـــك تشــكيل ”نخبــة  (د)
إدارية“ (أي كبار الخبراء الإداريـين والمديريـن)، عـن طريـق نظـام محسـن للانتقـاء والتدريـب 
ــائف)  والألقـاب والوظـائف والمنـاصب والـترقي والأجـور، ـدف الفصـل بـين المنـاصب (الوظ
السياسية والإدارية، وكفالة المزيد من الاستقرار ومستوى أعلى مـن النوعيـة في الخدمـة العامـة 

والحد من الآثار السلبية للتغيرات السياسية على أداء الإدارة العامة؛ 
كفالـة الوضـوح في أداء الإدارة العامـة، واحـترام قواعـد السـلوك والتوجــه إلى  (هـ)

المستفيدين من الخدمات؛ 
تيسير المزيد من المرونـة في إدارة المـوارد البشـرية وحركـة القـوى العاملـة بـين  (و)
هيئات الإدارة العامة (سوق العمل الداخلية)، فضلا عن التعاون مـع النقابـات في المسـائل الـتي 

تمس مركز الموظفين المدنيين. 
وفي آذار/مـارس ٢٠٠١، اعتمـدت الحكومـة ثـلاث لوائـــح تنظيميــة متعلقــة بالخدمــة 
العامة. وتحدد اللائحة الأولى طريقــة تحديـد كفـاءة الموظـف في أداء مهامـه وفقـا لمعايـير العمـل 
والمعايـير المهنيـة. وتحسـن اللائحـة الثانيـة المعايـير التنفيذيـة للخدمـة العامـــة عــن طريــق مواءمــة 
وتوحيد ساعات العمل والساعات الرسمية ووقت العمل داخل هيئـات الإدارة العامـة. وتتعلـق 
اللائحة الثالثة بطريقـة تقـديم الخدمـات لمسـتخدميها، ممـا سـيؤدي إلى تحسـين نوعيـة الخدمـات 
العامـة ويكفـل اتبـاع ممارسـات مؤاتيـة لمسـتخدمي الخدمـات، بمـا في ذلـك تدابـــير مثــل توفــير 
المعلومـات وكراسـات الشـكاوى والإرشـادات، فضـلا عـن الدراسـات الاســـتقصائية الســنوية 
للمستفيدين من الخدمات والموظفين. وبالإضافـة إلى ذلـك، يجـري إعـداد قـانون خـاص يتعلـق 
بنظام الأجور في القطاع العام لمعالجة المسائل الرئيسية التاليـة: وضـع نظـام دفـع موحـد لجميـع 
الموظفين العموميين؛ وتحديد نسـب الأجـور فيمـا بـين الأنـواع المختلفـة مـن المراكـز الوظيفيـة؛ 

والمرونة والتنوع في الدفع وفقا للأداء؛ وشفافية المالية العامة. 
وأنشئت أكاديمية الإدارة في عام ١٩٩٧ بوصفها مؤسسة مركزيـة لتدريـب الموظفـين 
المدنيين. ومن بين البرامج التي تقدمـها، بمـا في ذلـك مـا يربـو علـى ٥٠ حلقـة دراسـية، تتمثـل 
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ـــة.  أهـم الـبرامج في الـبرامج المتعلقـة بالمـهارات الإداريـة والتدريـب في ميـدان الشـؤون الأوروبي
واسـتراتيجية للتدريـب لزيـادة القـدرات الإداريـة قبـــل انضمــام ســلوفينيا إلى الاتحــاد الأوروبي 
(٢٠٠٠-٢٠٠٢) اعتمدـا الحكومـة في آب/أغســـطس ٢٠٠٠، وجــددت في شــباط/فــبراير 
٢٠٠١. وفي إطار هذه الاستراتيجية، يحصل المسـؤولون الإداريـون علـى التدريـب في مجـالات 
ذات أهمية قصوى لبرنــامج Acquis والمشـاركة في الهيئـات العاملـة للاتحـاد الأوروبي. واكتمـل 
تدريب ٦٥ من كبار المسؤولين، ويجري تنفيذ حلقـة دراسـية شـاملة تـدوم ٢٠ يومـا وتشـمل 
وحدتـين دراسـيتين عـــن التنظيــم في الإدارة العامــة والاتحــاد الأوروبي. وعــلاوة علــى ذلــك، 
نظمـت حلقـات دراسـية تمهيديـة عـن شـؤون الاتحـاد الأوروبي لمسـؤولين صغـار يبلـغ عددهـــم 

٤٩٠ مسؤولا سيدمجون في برنامج تدريبي سريع يدوم ٣ سنوات. 
ويتمثـل مشـروع هـــام آخــر في ميــدان إصــلاح الإدارة العامــة في اســتحداث معايــير 
للنوعية في عمل هيئات الإدارة العامة، بما في ذلك إجراءات العمل وفقا لمعايير المنظمة الدوليـة 
لتوحيـد المقـاييس (ISO 2000). وحـتى الآن منحـت الشـهادات القابلـة للمقارنـة دوليـا لثــلاث 
ــــة البـــدء في  وحــدات إداريــة ووزارة واحــدة في ســلوفينيا. وفي عــام ٢٠٠١، تعــتزم الحكوم

مشاريع لمنح شهادات المنظمة في وحدات إدارية تتراوح بين ٥ و ١٠ وحدات. 
واسـتنادا إلى قـانون الإجـراءات الإداريـة العامـة وقـانون التجـارة الإلكترونيـة والتوقيــع 
الإلكـتروني، سـيجري اسـتيفاء اللائحـة التنظيميـة لإدارة الوثـــائق عــن طريــق تعديــل ســتقدمه 
وزارة الداخلية إلى الحكومة في عـام ٢٠٠١ ـدف إزالـة العقبـات القانونيـة الماثلـة أمـام تطـور 
التجارة الإلكترونية. وإضافة إلى ذلك، ستجري ترقية مشـروع بشـأن اسـتخدام الحاسـوب في 
ـــترح في  الوحـدات الإداريـة، مـع إدمـاج وظيفـة تفاعليـة في الإجـراءات الإداريـة. والتعديـل المق
اللائحة التنظيمية بشأن المناصب المشتركة من أجل التنظيم الداخلي للهيئات الإدارية سـيؤدي 

إلى التعجيل بإنشاء مكاتب معلومات جديدة تقرب الخدمات الإدارية إلى المواطنين. 
ويتوقع سن قانون خاص لنظام الحكم المحلي في أواخـر عـام ٢٠٠١. ومـن الضـروري 
مواصلـة تنميـة الشـراكات فيمـا بـين مختلـف أجـــزاء الإدارة العامــة، خاصــة بــين إدارة الدولــة 

والحكم المحلي. 
 

تونس 
ـــد فيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى  تقـوم السياسـة العامـة للبل
ـــاملة ومنســقة ومتكاملــة للحوســبة تســتهدف زيــادة اســتخدام المــوارد  اسـتراتيجية وطنيـة ش
الحاسوبية لإعداد تونس لدخول مجتمع الحاسـوب. وتقـوم هـذه الاسـتراتيجية مـن ناحيـة علـى 
التوسـع في اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات في ثلاثـة مجـالات، وهـي: الإدارة والإنتـاج واتخــاذ 
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القرارات؛ ومن ناحية أخرى علـى الأخـذ بتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات الجديـدة، مثـل 
الإنـترنت والشـبكات الحاسـوبية والإنـترانت. وتحقيقـا لذلـك، ووفقـــا لخطــط تحســين الإدارة، 
سـتقوم كـل وزارة بـإعداد خطتـها الحاسـوبية الرئيسـية. وبـالتوازي مـع ذلـك، جـــرت دراســة 
للمجالات المشتركة بين جميع الوزارات (الإدارة المتعلقة بالبريد والطلبـات واللـوازم وأسـطول 
المركبـات، والمشـاريع التجاريـــة الخاضعــة للإشــراف، ومتابعــة عمليــات التفتيــش، والشــؤون 
القانونية) في سياق الخطة الحاسوبية الرئيسية للإدارة، التي سيمتد نطاقها إلى جميع الوزارات. 

وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم الخدمات العامة التطبيقات الحاســوبية علـى نطـاق البلـد 
في اـالات التاليـة: الإنفـاق العـام؛ وشـؤون الأفـراد؛ ومتابعـة الأعمـال الحكوميـة؛ والجمــارك؛ 
والإيرادات؛ وطلبات المواطنين؛ والديـن العـام. وبـالتوازي مـع هـذا يجـري النظـر في الاسـتغناء 
تدريجيا عن الوثـائق الإداريـة، وإدراج البيانـات العامـة علـى شـبكة الإنـترنت وإتاحـة الوصـول 
الحاسوبي. والسياسة العامة في هذا اال هي تشجيع التعاقد مـن البـاطن بحيـث يتعـزز القطـاع 

الخاص. 
وتخضع الخدمة المدنية في تونس للائحة الخدمـة المدنيـة لعـام ١٩٨٣، بصيغتـها المعدلـة 
ـــة مــن موظفــي الخدمــة المدنيــة في  في عـام ١٩٩٧. وتشـكل فئـة الخدمـات العامـة ٢٥ في المائ
تونس بينما يشكل الحاصلون على الأقل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية ٧٥ في المائة؛ ومـن 
بين هؤلاء ١٦ في المائة على الأقل حـاصلون علـى درجـة الماجسـتير أو درجـة أعلـى. وتشـكل 
المـرأة ٤٠ في المائـة مـن جميـع العـاملين. وتبلـغ نسـبة موظفـي الخدمـة المدنيـة إلى الســكان ٤ في 
ـــارة أخــرى هنــاك ٤٠ موظفــا عامــا لكــل ٠٠٠ ١ مــن الســكان. وتســتهدف  المائـة، أو بعب
تحسينات الخدمة المدنية الأخـذ بالأسـاليب الجديـدة لإدارة الموظفـين، وتحديـث نظـام الأجـور، 
وترشيد نظام التوظيف، وإصلاح نظام الاستحقاقات من أجل توفير الحافز للموظفـين العـامين 

ومكافأم. 
وفيمـا يتعلـق بـالتدريب، تم في عـام ١٩٩٣ إصـلاح نظـام التدريـب المســـتمر لموظفــي 
الدولة من أجل تحديثه وتطويعه لاحتياجات دوائر الخدمــة وتوقعـات الموظفـين. وبالإضافـة إلى 
ذلـك، أنشـئ في عـام ١٩٩٥ نظـام جديـد لـدورات إعـــادة التدريــب وتجديــد المعلومــات، في 
شكل دورات تدريبية قصيرة في مجال الإدارة العامة لتدريب كبـار موظفـي الإدارة بغيـة زيـادة 

قدرام المهنية وتعزيز كفاءام فيما يتعلق بإدارة الخدمات والموارد البشرية. 
وقد أنشئت في مكتب رئيس الوزراء إدارة للتدريـب. ومهمتـها هـي كفالـة قيـام كـل 
وزارة بـإعداد برنـامج تدريـب سـنوي يـأخذ في الاعتبــار أهــداف سياســة التدريــب الوطنيــة؛ 
ـــي الخدمــة المدنيــة علــى ضــوء المقترحــات المقدمــة مــن  وإعـداد برنـامج تدريـب وطـني لموظف
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الوزارات وتوقعات الخطة الإنمائية؛ وتقديم المشورة بشأن أي مقـترح لإنشـاء أو إعـادة هيكلـة 
أي مؤسســة لتدريــب الموظفــين؛ والعمــل علــى كفالــة ارتبــــاط أهـــداف سياســـة التدريـــب 
باحتياجات الإدارة؛ وكفالة تنفيذ اللوائح المتعلقـة بتدريـب موظفـي الدولـة والسـلطات المحليـة 
ومؤسسات الإدارة العامة؛ وإرشاد ومساعدة مختلف الوزارات في مجـال التدريـب. كمـا تقـوم 
هـذه الإدارة، بالتعـــاون مــع كليــة الإدارة الوطنيــة بتصميــم برامــج تدريبيــة مشــتركة لبعــض 
الـوزارات بقصـد تحسـين مـهارات الإدارة لـدى الموظفـين وشـاغلي الوظـائف الإشـــرافية لكــي 
تتماشـى مـع أسـاليب الإدارة والتنظيـم الجديـــدة؛ وإعــادة توزيــع الموظفــين العموميــين بحيــث 
يمكنهم أداء مهام جديدة؛ ومتابعة إعداد الكتيبات التي تتضمن قوائم بفـرص التدريـب المتاحـة 
لمسـاعدة الموظفـــين الذيــن يرغبــون في التقــدم لامتحانــات تنافســية في وزارــم أو الالتحــاق 
بـدورات تدريـب عـن بعـــد؛ وإعــادة تدريــب المســؤولين عــن هيــاكل التدريــب بــالوزارات؛ 
وتدريب المدربين لكي يفوا باحتياجات الوزارات المختلفة؛ وتنسيق وتوحيد التعـاون في مجـال 
التدريـب. وتقـع جميـع هـذه التدابـير والإصلاحـات ضمـــن برنــامج واســع للتحديــث الإداري 

وإصلاح تنظيم وإدارة الكيانات العامة. 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
أصـدرت المملكـة المتحـدة في حزيـران/يونيـه ١٩٩٩ التقريـر الحكومـي بشـأن تحديــث 
الحكومـة. وتغطـي هـذه الوثيقـة معظـم مـا شملتـه توصيـات فريـق الخـبراء المعـني ببرنـامج الأمـــم 
 .(E/ المتحــدة في مجــالي الإدارة العامــة والماليــة العامــة في اجتماعــه الخــامس عشــــر (2000/66
ويشمل برنامج تحديث الحكومة خمسة مواضيع هي: الإعداد الفني للسياسـات العامـة، وتقييـم 
الخدمة العامة، والحكومـة في عصـر المعلومـات، والخدمـات العامـة الجيـدة النوعيـة، والخدمـات 
العامة التي تستجيب للاحتياجات. ويعـرض التقريـر رؤيـة الحكومـة الحديثـة في بريطانيـا. وقـد 
نفِّـذ بـالفعل كثـير مـن الإجـراءات الـواردة فيـه. بيـد أنـه أساســـا برنــامج تغيــير طويــل الأجــل 
والأهـداف الرئيسـية الـتي يتضمنـها مدمجـة في اتفاقـات الخدمـة العامـة علـى مسـتوى الــوزارات 
ـــص الكــامل للتقريــر الحكومــي وتفــاصيل  والشـاملة لعـدة وزارات. ويمكـن الاطـلاع علـى الن
التقـدم المحـرز منـذ نشـره، في الموقـع: /http://www.cabinet-office.gov.uk/moderngov وعمــلا 
بالتوصية ١٧ لفريق الخبراء فإن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري والاجتمـاعي هـو حجـر 
الزاويـة في الحكومـة مـن أوجـه عديـدة جـدا بحيـث يسـتحيل تعـــداد كــل مبــادرة تضطلــع ــا 
حكومة المملكة المتحدة لتهيئة الفـرص للمواطنـين. غـير أن الوصـلات الحاسـوبية بمواقـع بعـض 
 h ttp://www.dfee.gov.uk/buildingonsuccess :ـال هــيأحـدث المبـادرات الرئيسـية في هـذا ا
للتقريــــر الأولــــي الحكومــــي لمقترحات الحكومة بشأن التعليم: المدارس تضيف إلى النجـاح؛ 
و http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2000/20000021.htm#aofs لقانــــون التعلـم والمــهارات؛ 
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و http://www.cabinet-office.gov.uk/seu/index/national strategy.htm للاسـتراتيجية الوطنيــة 
لتجدد الأحياء السكنية. 

أما بالنسبة للتوصية ١٨ بشأن تعزيز القدرات في مجال وضع السياسات العامـة وإدارة 
الخدمة العامة، فمـن المكونـات الرئيسـية لبرنـامج تحديـث الحكومـة التحسـين المسـتمر لتشـكيل 
السياســة العامــة. وتقــدم الوثيقــة المعنونــة ”السياســة العامــة الفنيــة – دليــل للقــــرن الحـــادي 
والعشرين“ عرضا للإصلاحات الرئيسية التي تجري في مجـال وضـع السياسـات العامـة. ويمكـن 
الاطلاع عليها في الموقـع /http://www.cabinet-office.gov.uk/moderngov/policy. وبالإضافـة 
إلى ذلك، يقدم موقــع مركـز دراسـات الإدارة والسياسـة العامـة (وهـو شـعبة برئاسـة الـوزراء) 

 .h ttp://www.cmps.gov.uk/ وصلات بطائفة من مبادرات السياسة العامة الجارية
واستجابة للتوصية ١٩، يقوم مركز دراسات الإدارة والسياسـة العامـة بـإعداد برامـج 
تدريبية تلبي الاحتياجات المختلفة لموظفـي الخدمـة المدنيـة (بالإضافـة إلى التدريـب الداخلـي في 
الـوزارات). وتديـر المركـز كليـة الخدمـة المدنيـة، وهـي مرفـق تدريـب مكـرس لموظفـي الخدمــة 
المدنيـة، ويقـوم بصفـــة مســتمرة بعمليــة تقييــم وتحســين للــدورات التدريبيــة لكــي تعــبر عــن 
احتياجـات الموظفـين والتغذيـة المرتـدة الـتي يقدموـا. كمـا ينظـم المركـــز عــددا مــن الأنشــطة 
التدريبية التي تجمع بين الوزراء وكبار موظفي الخدمة المدنية. ويمكـن الحصـول علـى التفـاصيل 
الكاملة للدورات التدريبية الـتي يقدمـها المركـز ومعلومـات عـن تطـورات التدريـب والسياسـة 
العامة على موقع المركز على الشـبكة /http://www.cmps.gov.uk. وفضـلا عـن ذلـك، يشـكل 
إصـلاح الخدمـة المدنيـة جوهـر التقريـر الحكومـي عـن تحديـث الحكومـــة. وقــد وضــع برنــامج 
الإصـلاح هـذا لكفالـة أن تسـتمر الخدمـة المدنيـة في المملكـــة المتحــدة في اجتــذاب الأشــخاص 
المناسبين لكي تحتفظ بشهرا كرائدة للإدارة العامة في العالم. ويمكن الاطلاع علـى مزيـد مـن 
h ttp://www.cabinet- التفـــــــاصيل عـــــــن إصـــــــلاح الخدمـــــــة المدنيـــــــــة علــــــــى موقــــــــع

 .office.gov.uk/civilservice-reform/

وفيما يتعلق بالتوصية ٢٠، توجد لدى رئاسة الوزراء طائفة من الوسـائل الجيـدة الـتي 
ـــاصيل الكاملــة لهــذه  تسـتخدم لقيـاس الأداء علـى نطـاق الحكومـة. ويمكـن الاطـلاع علـى التف
الوسائل وكيف تطبـق، علـى الموقـع /http://www.servicefirst.gov.uk وقـد فوضـت مسـؤولية 
الأجــور ومعظــم شــروط الخدمــة الأخــرى المتعلقــة بالخدمــــة المدنيـــة إلى فـــرادى الـــوزارات 
والوكالات. ويعد امتثالها التام لمدونـة إدارة الخدمـة المدنيـة شـرطا أساسـيا لتفويـض السـلطات 
إليـها. وتقـدم المدونـة لـلإدارات والوكـالات التعليمـات واللوائـــح المتعلقــة بشــروط وظــروف 
خدمة موظفي الخدمة المدنية. ويشمل هذا مجـالات مثـل سـلوك موظفـي الخدمـة المدنيـة، كمـا 



3601-44936

A/56/127/Add.1
E/2001/101/Add.1

يقتضي أن تعمل الـوزارات والوكـالات بنظـام أجـور قـائم علـى الجـدارة. وتوجـد نسـخة مـن 
 .www.cabinet-office.gov.uk/civilservice/managementcode/index.htm المدونة على الموقع

وتوجد الآليات الإضافية التالية لكفالة المسلك الأخلاقي: 
لجنة معايير الحياة العامـة (http://www.public-standards.gov.uk). في تشـرين  (أ)
الأول/أكتوبــر ١٩٩٤، أنشــأ رئيــس الــوزراء في ذلــك الوقــت لجنــة معايــير الحيــــاة العامـــة. 
واختصاصاـا هـي: ”دراسـة الشـواغل الحاليـة بشـأن معايـــير ســلوك جميــع شــاغلي المنــاصب 
العامة، بما في ذلك الترتيبات المتصلة بالأنشطة المالية والتجارية، وتقديم توصيات بخصوص أيـة 
تغييرات قد يكـون مطلوبـا إدخالهـا علـى الترتيبـات الحاليـة لكفالـة أعلـى معايـير سـلامة الحيـاة 
ــــراض، الـــوزراء وموظفـــي الخدمـــة المدنيـــة  العامــة“. وتشــمل ”الحيــاة العامــة“، لهــذه الأغ
ـــان وممثلــي المملكــة المتحــدة في البرلمــان الأوروبي وأعضــاء جميــع  والمستشـارين وأعضـاء البرلم
الهيئات العامة وكبار مسؤوليها وأعضاء السلطات المحلية المنتخبين وكبـار مسـؤوليها. وقـامت 
اللجنة منذ ذلك الحين باستقصاء مختلف مجالات الحياة العامـة وأصـدرت عـدة تقـارير تتضمـن 
كثيرا من التوصيات التي ترمي إلى الحفاظ على معايير السلوك في الحياة العامة واستعادا عنـد 
اللزوم، والنهوض بسياسة عامة تقوم على الصراحة التي تمكِّن الجمهور من التحقـق مـن الوفـاء 

بتوقعاته؛ 
مفــوض التعيينــات في المنــاصب العامــــة (http://www.ocpa.gov.uk). أنشـــئ  (ب)
مكتب مفوض التعيينات في المناصب العامة في تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٥ بنـاء علـى توصيـة 
مـن لجنـة معايـير الحيـاة العامـة. ويقـوم المفـوض برصـد وتنظيـم التعيينـات الوزاريـــة في الهيئــات 
العامة خارج الوزارات وتقديم المشورة والتقارير ذا الشأن، لكفالة أن تكون تلـك التعيينـات 
على أساس الجدارة وبناء على منافسة نزيهة ومفتوحة. ويطلـب إلى الإدارات الحكوميـة اتبـاع 
ـــا أن  مدونـة الممارسـة الـتي وضعـها المفـوض، لـدى قيامـها بتجـهيز هـذه التعيينـات العامـة. كم
المفوض مسؤول عن التحقيق في الشكاوى التي تتعلـق بكيفيـة تعيـين أحـد الأشـخاص في أحـد 

هذه المناصب؛ 
 http://www.parliament.uk/commons/) المفوض البرلمانــــي لمسألــــة المعايـــير (ج)
selcom). أنشئ هذا المنصب في مجلس العموم في تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٥. ويحتفـظ هـذا 

المفـوض بســـجل لاهتمامــات الأعضــاء، ويقــدم إليــهم المشــورة بشــأن ســلوكهم ويحقــق في 
الشكاوى. وعقب إجراء أي تحقيق، يقدم المفوض المشورة إلى لجنة المعايير والامتيازات بشـأن 
الإجراء المناسب فيما يتصل بالشكوى. وإذا قـررت اللجنـة وجـود مـا يؤخـذ علـى عضـو مـا، 
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توصي بعقوبة مناسـبة، يمكـن أن تـتراوح بـين الاعتـذار للمجلـس أو الإيقـاف لفـترة محـددة أو 
الطرد من عضوية الس. 

وفيمـا يتعلـق بالتوصيـة ٢١، يقـــوم مركــز دراســات الإدارة والسياســة العامــة بــدور 
رئيسي في تتبع تطورات السياسـة العامـة في أنحـاء العـالم، وتقاسـم خـبرات المملكـة المتحـدة في 
مجال تطوير السياسة العامة على الصعيـد الـدولي، والاشـتراك في المشـاريع والمنتديـات الدوليـة. 
فمثلا يهدف مشروع المقارنات الدولية في مجال وضع السياسات العامة، الذي بـدأ في تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، إلى تمكين الممارسين من تحسين نوعية وضـع وتنفيـذ السياسـة العامـة في 
المملكة المتحدة عن طريق تيسير الوصـول إلى الخـبرة الموثـوق ـا وذات الصلـة في مجـال وضـع 
ـــن البحــث  السياسـة العامـة علـى الصعيـد الـدولي وزيـادة اسـتخدام تلـك المعلومـات. ويتبـين م
الأولــي: (أ) أنه تجرى كثير من الأبحاث وعمليات النقل الروتيـني للسياسـات في هـذا الميـدان؛ 
و (ب) أن الممارسين بحاجة إلى معرفة أفضل الجهات التي يقصدوا بحثا عـن الممارسـة الجيـدة 
في مجال السياســـة العامة في ميدان معين، ولكنهم غالبا يتطلعون إلى الممارسـات المعـدة جيـدا؛ 
و (ج) أن من أهم العوامل الجوهرية لنجاح نقل تجربة السياسـة العامـة مـن بلـد إلى آخـر فـهم 
السياق الذي وضعت واستخدمت فيه من الناحية السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة؛ و (د) أن 
مصطلـح ”القيـاس إلى معيـار“ يسـبب اللبـس، حيـث يفهمـه البعـض علـى أنـه يعـني المعايــير أو 
الممارسـات الـــتي يمكــن مقارنتــها مباشــرة. ويحتــاج الممارســون إلى منهجيــة أو مجموعــة مــن 
الأدوات التي تسهل عليهم التفسير الدقيق للدروس المسـتقاة مـن بلـدان أخـرى في مجـال وضـع 
السياسة العامة، ونقلها. ومن ثم تتضمــن أهـداف المشـروع مـا يلـي: ’١‘ إجـراء دراسـة تفسـر 
أنمــاط الهيــاكل المختلفــة لوضــع السياســات؛ و ’٢‘ إجــراء مزيــد مــن الدراســات التفصيليـــة 
للهياكل المتباينة لوضع السياسات في الأنواع المختلفة من البلـدان (علـى سـبيل المثـال، البلـدان 
المتقدمــة النمو داخــل الاتحاد الأوروبي وخارجه والبلـدان الناميـة في آسـيا وأمريكـا اللاتينيـة)؛ 
و ’٣‘ تقـديم بعـض الأمثلـة الـتي تصـور السياسـات الناجحـة وغـير الناجحـة سـواء علـى ســبيل 

الأمثلة أو للتحقق من واقع الأساليب المستخدمة. 
ـــا في حكومــة  وفيمـا يتعلـق بالتوصيـة ٢٢، تحتـل وحـدة الأثـر التنظيمـي مكانـا مركزي
المملكـة المتحـدة حيـث أـا توجـد بمكتـب مجلـس الـوزراء ودورهـا هـو العمـــل مــع الــوزارات 
والوكـالات الحكوميـة الأخـرى والقـائمين علـى التنظيـم علـى كفالـة أن تكـون اللوائـح نزيهـــة 
وفعالـة. وتوجـد حاجـة إلى اللوائــح لحمايــة الأفــراد في أمــاكن العمــل ومســتعملي الخدمــات 
والبيئة، ولكن من المهم تحقيق التوازن السليم حتى لا تفـرض أعبـاء لا لـزوم لهـا علـى الأعمـال 
التجارية أو يكبح النمو. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملـة لأعمـال الوحـدة علـى الموقـع 

 .http://www.cabinet-office.gov.uk/regulation/Role/Index.htm
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وبخصوص التصوية ٢٣، تعمل وزارة التجارة والصناعة على تحقيق هدف شـامل هـو 
”زيـادة القـدرة علـى المنافســـة والامتيــاز العلمــي لأجــل تحقيــق مســتويات أعلــى مــن النمــو 
ـــدم  والإنتاجيـة المسـتدامين في اقتصـاد حديـث“. ويمكـن الاطـلاع علـى التفـاصيل الكاملـة للتق
الذي تحرزه الـوزارة في تنفيـذ توصيـات منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي بشـأن 
 h ttp://www.dti.gov.uk/worldtrade/ العمــل مــع الشــركات المتعــددة الجنســيات في الموقــع
ــــــــن أعمـــــــال الـــــــوزارة في الموقـــــــع  ukncp.htm. كمــــــا توجــــــد تفــــــاصيل إضافيــــــة ع

 .http://www.dti.gov.uk/

وفيمـا يتعلـق بالتوصيـة ٢٤ فمكتـب الإحصـاءات الوطنيـة في سـبيله إلى إنشـاء وحــدة 
تعنى بتحسين اسـتخدام البيانـات الإداريـة في الأغـراض الإحصائيـة، وذلـك ضمـن اسـتراتيجية 
أوسع نطاقا بشأن تحسين اسـتخدام البيانـات علـى نطـاق الحكومـة. وقـد وصلـت الآن وحـدة 
الأداء والابتكـار بمكتـب مجلـس الـوزراء إلى المراحـل النهائيـة مـن مشـروع يتعلـــق بالخصوصيــة 
والبيانات الشخصية، سـيكون جـاهزا للنشـر في حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. وقـد أنشـئ المشـروع 
من أجل وضع استراتيجية للنهوض دف تحسين وزيادة كفاءة استخدام البيانـات في القطـاع 
العام وكفالة الحماية الملائمة للخصوصية الفرديـة علـى السـواء. والاسـتنتاجات الرئيسـية هـي: 
(أ) أن من المرجح أن يزداد وضوح وبروز أهمية البيانات والمعلومات بشدة على الصعيد العـام 
علـى مـدى السـنوات القليلـة القادمـة، ويرجـع ذلـك إلى حـد مـا إلى قـــانون حريــة المعلومــات 
الجديد في المملكة المتحدة، وإلى حد ما إلى ازديـاد الوعـي العـام بـالإنترنت والبطاقـات الذكيـة 
وما إلى ذلك؛ و (ب) تدعو الحاجة إلى وضع ضمانات لبناء الثقة العامة حـتى تكـون البيانـات 
الشخصية التي تحتفظ ا الحكومة دقيقة وآمنة وتستخدم بشـكل مسـؤول؛ و (ج) بعـد وضـع 
هـذه الضمانـات سـيصبح بإمكـان الحكومـــة أن تحســن اســتخدام البيانــات لمكافحــة الجريمــة 
والتصدي للتدليس، وتقديم خدمات عامة أكثر كفاءة تركز على مسـتعملي الخدمـات وجعـل 

قرارات الحكومة المتعلقة بوضع السياسات والتخطيط مبنية على مزيد من المعلومات. 
وبالإضافة إلى ذلك، وعملا بالفقرة ٨ من قرار الجمعية العامـة ٢٢٥/٥٠، خصصـت 
وزارة الداخليـة وحـدة للعنايـة بحقـوق الإنسـان ومسـؤوليتها الرئيسـية هـــي كفالــة النجــاح في 
تنفيـذ قـانون حقـوق الإنســـان لعــام ١٩٩٨، الــذي يدمــج الحقــوق والحريــات الــتي تكفلــها 
الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنســان في قــانون المملكــة المتحــدة. كمــا تعمــل الوحــدة علــى 
ــــان.  صـــون وتعزيـــز موقـــف المملكـــة المتحـــدة بموجـــب مختلـــف معـــاهدات حقـــوق الإنس
ويمكــــن الاطــــلاع علــــى التفــــــاصيل الكاملـــــة لأعمـــــال هـــــذه الوحـــــدة علـــــى الموقـــــع 

 .http://www.homeoffice.gov.uk/hract/hramenu.htm
 



01-4493639

A/56/127/Add.1
E/2001/101/Add.1

ــات  السـؤال ٣ – قدمـوا سـردا لأهـم الإنجـازات الـتي حققتـها حكومتكـم والعقب جيم -
 التي صادفتها في عملية تنفيذ قرار الجمعية العامة ٢٢٥/٥٠ 

الصين 
لقـد قـام إصـلاح المؤسسـات الحكوميـــة بــدور هــام بــالفعل في تعزيــز إعــادة الهيكلــة 
الاقتصاديـة وحملـة الانفتـاح والتحديـث في الصـين. ويـرد أدنـاه موجـز لأبـرز سمـات الإصــلاح 

الإداري. 
الإدماج الوثيق في إعـادة الهيكلـة الاقتصاديـة – أولا، إن الـترابط وثيـق بـين  (أ)
الإصـلاح المؤسسـي وإعـادة الهيكلـة الاقتصاديـة، مـن حيـث أهدافـهما. وترمـي إعـادة الهيكلـــة 
الاقتصاديـة في الصـين إلى إقامـة نظـام اقتصـاد سـوقي اشـتراكي، بينمـا بـدأت عمليـة الإصــلاح 
ــــبي احتياجـــات هـــذا الاقتصـــاد الســـوقي  التنظيمــي لأجــل إنشــاء نظــام للتنظيــم الإداري تل
الاشتراكي. وثانيا، واكبت خطى الإصلاح الإداري عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية. وكـانت 
أولويات الإصلاح التنظيمي تحدد دائما على أساس المـهام المحـددة لإعـادة الهيكلـة الاقتصاديـة. 
ونظرا لخلفية الصين التاريخية المتعلقة بنظام اقتصادي مخطط مركزيا وبدرجـة عاليـة مـن تركـيز 
السلطات، سيتيح الاضطلاع بالإصلاح التنظيمي جنبا إلى جنب مع إعادة الهيكلة الاقتصاديـة 

أن تكون العمليتان مكملتين كل منهما للأخرى وأن تؤتيا نتائج طيبة؛ 
الـترابط بـــين أولويــات الإصــلاح – إن عمليــة التحــول في مــهام الحكومــة  (ب)
ليست متطلبا عاجلا فحسب لإعادة الهيكلة الاقتصادية، وإنما هـي أيضـا شـرط مسـبق لإعـادة 
التصحيح الهيكلي للوكالات الحكومية وترشيدها. وبدون تعديل المهام، سيكون مـن الصعـب 
النهوض بإعادة هيكلـة اقتصاديـة متعمقـة أو تصحيـح وترشـيد الهيـاكل الحكوميـة علـى أسـاس 
دائم. وتعد إدارة الاقتصاد اال الرئيسي للتحول. ومن ناحية أخـرى، بذلـت جـهود لتبسـيط 
الحكومــة المركزيــة وتفويــض الســلطات إلى مســتويات الســلطة الأدنى، بغيــة زيــــادة حيويـــة 
المؤسسات وشحذها لدخول منافســة الأسـواق، فضـلا عـن التوظيـف التـام لـدور الأسـواق في 
تخصيص الموارد. ومن ناحية أخرى تم إصلاح آليات الإدارة التي اعتمدـا الهيـاكل الحكوميـة، 
وذلك لتعزيز قدرة الحكومة على تنظيم الاقتصاد الكي وضبطه والإشراف على الأسواق بغيـة 
يئـة بيئـة خارجيـة مواتيـة لتطويـر المؤسسـات وضمـان التنميـة المسـتمرة والمنسـقة والصحيحـــة 

للاقتصاد الوطني؛ 
النهوض التدريجي بعملية الإصـلاح – إن الإصـلاح التنظيمـي عمليـة طويلـة  (ج)
الأجل، وهي مشروع معقـد لتخطيـط النظـام. وعنـد إدماجـها مـع إعـادة الهيكلـة الاقتصاديـة، 
ينبغي إيلاء الاعتبار التام للآثار المترتبة عليها علـى مختلـف المسـتويات. ومـن غـير الممكـن حـل 
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جميع المشاكل في إطار عملية إصـلاح واحـدة. غـير أنـه مـن الضـروري إدمـاج أهـداف عمليـة 
الإصـلاح في الأجـل الطويـل مـع مهامـها في الأجـل القصـير والتركـيز علـى المشـاكل الملحــة في 
الوكالات الحكومية في ظل الظـروف الراهنـة بحيـث يتـم بلـوغ الأهـداف خطـوة خطـوة. وفي 
نظام الإدارة العامة الصيني، يتولى الس الحكومي إدارة الحكــم علـى مسـتوى الأقـاليم والمـدن 
والمقاطعات والبلدات، حيث يوفر قيادة موحدة للشـؤون السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافية على مختلف المسـتويات. ونتيجـة لذلـك سـيؤثر النمـط التنظيمـي للحكومـة المركزيـة، 
وكذلك تغييره، تأثيرا كبيرا على الحكومات المحلية. وفي سياق الإصلاح التنظيمـي، اضطلعـت 
الحكومة المركزية بدور الريادة، وتبعتها حكومـات الأقـاليم وحكومـات التقسـيمات الأصغـر. 
ويؤدي هذا التسلسل إلى تلاحـم تدابـير الإصـلاح وتقليـل مخـاطر الصـراع، فضـلا عـن تقاسـم 
الخبرات مع المستويات الحكومية الأدنى وتقـديم أمثلـة تحتذيـها، وبذلـك يتعـزز التنفيـذ السـلس 

للإصلاح؛ 
تقـديم الإرشـاد بشـأن السياسـة العامـة وتلبيـة الظـروف المحليـة – إن الصــين  (د)
بلد يتألف من قوميات متعددة واقتصادات غير متوازنة في أقاليمه واختلافـات محليـة كبـيرة في 
تنمية الأسواق وتوزيع الموارد. والجـزء الشـرقي منـه أكـثر تقدمـا مـن حيـث النمـو الاقتصـادي 
ولكنه يعاني من نقص نسبي في الموارد. وعلى النقيض فـإن الجـزء الغـربي متخلـف النمـو نسـبيا 
ولكنه يتمتع بثراء الموارد وإمكانات التنمية. وفي ظل هذه الظروف، ليس مـن الحكمـة مطالبـة 
جميع المناطق المحلية بتنفيذ إصلاحات وفق نموذج واحد. وبدلا من ذلـك، يسـمح للحكومـات 
المحلية بممارسة قدر من المرونة. ومنحت لها في ظـل توجيـهات الحكومـة المركزيـة سـلطة اتخـاذ 
قرارات مستقلة لبدء الإصلاحات وفقا لظروفها المحلية وإجـراء التعديـلات مـن واقـع التجربـة. 
ـــق  وفي الوقـت نفسـه، لا يسـمح لهـا بـالتصرف كمـا تشـاء أو وفـق أهوائـها تمامـا. فعندمـا يتعل
ـــة  الأمـر بالمسـائل أو المبـادئ الرئيسـية في السياسـة العامـة، لا بـد مـن وفائـها بمتطلبـات الحكوم

المركزية ضمانا لترابط عملية الإصلاح؛ 
تطبيق أفضل الممارسات الأجنبية على ظروف الصـين الخاصـة – إن الصـين  (هـ)
بلد نام كبير يضم أراضي شاسعة وعددا ضخما من السكان، وتمثل فيـه الزراعـة قطاعـا كبـيرا 
من الاقتصاد الوطني. وإزاء خلفية تاريخية من الاقتصاد المخطط في الصين علـى مـدى سـنوات 
طويلة، يعد إنشاء نظام اقتصادي اشتراكي قـائم علـى السـوق وإصـلاح المؤسسـات الحكوميـة 
ـــة طلائعيــة خلاقــة، دون توفــر نمــوذج جــاهز  وفـق مقتضيـات إعـادة الهيكلـة الاقتصاديـة قضي
للاتباع. ولهذا تشكل جهود الصين الذاتية الـتي تبذلهـا علـى أسـاس أولوياـا وحالتـها الراهنـة، 
مفتاح نجاح الإصلاح. غير أنه ما من إصلاح يمكن أن ينفذ بنجاح في ظل الانغـلاق. ومـن ثم 
تعلق الصين أهمية كبرى على تجربة البلدان الأخـرى في مجـال إنشـاء وإصـلاح نظمـها الإداريـة 
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وعلـى الممارسـات الفعالـة في مجـال الإدارة الاقتصاديـة للاقتصـــادات الســوقية المتقدمــة النمــو. 
ـــين الحكومــات  وأولـت الصـين اهتمامـا خاصـا لاسـتراتيجيات الإصـلاح فيمـا يتعلـق بالصلـة ب
والمؤسسـات، وإنشـاء نظـم حكوميـة للتنظيـــم والرقابــة في مجــال الاقتصــاد الكلــي، والتقســيم 
الرشـيد للسـلطات بـين الحكومـة المركزيـة والحكومـات المحليـة بحيـث تتماشـى مـع الممارســـات 

الدولية ويناسب واقع الصين؛ 
الموازنـة بـين الإصـلاح الإداري والاسـتقرار الاجتمـاعي – تقيـدت حكومــة  (و)
الصين دوما بمبدأ أن تكون عملية الإصلاح التنظيمي نشطة ومتوازنة علــى حـد سـواء، وذلـك 
مــن خــلال وضــع ترتيبــات موحــدة لتنفيــذ تدابــير الإصــلاح، وتعزيــز التنميــــة الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـة وصـون الاسـتقرار الاجتمـاعي. وبذلـت جـهود دائبـــة للمضــي بــالإصلاح قدمــا 
وأخذت استدامة مختلف القطاعات في الاعتبار التام. ويولى الاهتمام من ناحيـة لتعزيـز القيـادة 
في عمليـة إصـلاح المؤسسـات الحكوميـة عـن طريـق إنشـاء مجموعـات خاصـة تتـولى الإصـــلاح 
علـى جميـع المسـتويات والتمـاس الحلـول في الوقـت المناسـب للمشـاكل الـتي تنشـأ عـــن عمليــة 
الإصـلاح. ومـن ناحيـة أخـرى تبـــذل جــهود جــادة لإتاحــة إعــادة توظيــف الموظفــين الذيــن 
ـــى الصعوبــات العمليــة.  تفصلـهم الحكومـة مـن الخدمـة ووضـع سياسـات تكميليـة للتغلـب عل
وبالإضافة إلى ذلك، جرى اختبـار علـى أسـاس التجربـة أولا لبعـض التدابـير الرئيسـية الـتي قـد 
يكون لها تأثير مباشر على مصـالح الأفـراد، وبعـد ثبـوت نجاحـها، عممـت تدريجيـا وتم بذلـك 

كفالة تقدم الإصلاح على نحو منظم وثابت. 
 

الجمهورية التشيكية 
يعد أعظم إنجاز للجمهورية التشيكية هو التحول من نظام مركزي اتوقراطـي تسـيطر 
فيه الدولة على الاقتصـاد والحيـاة الاجتماعيـة إلى اقتصـاد عـامل قـائم علـى السـوق تتوافـر فيـه 
جميع المؤسسات الديمقراطيــة اللازمـة. وثمـة إنجـاز هـام آخـر هـو إقامـة نظـام إدارة عامـة ثلاثـي 
المسـتوى وإنشـاء إدارة علـى مسـتوى الأقـــاليم. وأجريــت أول انتخابــات ــالس الأقــاليم في 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، وتعمـل سـلطاا بكـامل طاقتـها منـذ بدايـة عـام ٢٠٠١. ومــن 
شأن هذا التغيير، مقترنا بنقل الصلاحيات من الحكومـة المركزيـة إلى الأقـاليم والبلديـات ومـن 

الدولة إلى الحكومات المحلية، أن ييسر مشاركة كل مواطن في تصريف الشؤون العامة. 
وخلال فترة عامي ٢٠٠٠-٢٠٠١، اشتركت الجمهوريـة التشـيكية في الجولـة الثالثـة 
من الاستعراضات القطرية للإصلاح التنظيمي الـتي تجريـها منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان 
الاقتصـادي. ويعـد التقريـر الشـامل الـذي أعدتـه المنظمـة بنـاء علـى الاسـتعراض تحليـــلا محــايدا 
وقيما لعملية الإصلاح في الجمهورية التشيكية. وهو يبين أن الجمهورية التشيكية أكملـت مـن 
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حيـث الجوهـر المـهام الأوليـة الـتي مـن قبيـل إلغـاء مؤسسـات التخطيـط المركـزي وبنـاء أنظمـــة 
تنظيميــة جديــدة، بمــا في ذلــك الآليــات والسياســات والمؤسســات، ونظــام تقاســم الســـلطة 
واللامركزية. كما يشير التقرير إلى إحراز تقدم هـام في مجـال المشـاورات العامـة مـع المواطنـين 

ودوائر الأعمال وفئات المستهلكين وجماعات المصالح الأخرى. 
وما فتئت السياسات العامة المتعلقة بحقـوق الإنسـان تتصـدر جـدول أعمـال الحكومـة 
منذ عام ١٩٩٠. وقد أنشـئ مجلـس حقـوق الإنسـان، وهـو هيئـة استشـارية حكوميـة، لرصـد 
احــترام حقــــوق الإنســـان المكـــرس في الدســـتور، وميثـــاق الحقـــوق والواجبـــات الأساســـية 
والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الجمهورية التشيكية. وأسندت مهام مكملـة إلى الـس 
الحكومي لشؤون الأقليات القومية. وفي عام ٢٠٠٠، أنشئ مكتب أمين المظالم لزيادة تحسـين 
الوضع في هذا اال. وأدى قانون إتاحة الحصول على المعلومات إلى جعـل المؤسسـات العامـة 
أكثر استجابة وخضوعا للمساءلة. كمـا أن مدونـة سـلوك الموظفـين العموميـين الـتي اعتمـدت 

مؤخرا من شأا أن تسهم في تحقيق هذا الهدف. 
وثمـة مسـألة حساسـة للغايـة هـي تغيـير السياسـات الماليـــة. وفي عــام ٢٠٠١ ســتقترح 
الحكومة نظام تخصيص الضرائـب، الـذي يـهدف إلى كفالـة التمويـل الكـافي للأقـاليم، حسـب 
تقييم الاحتياجات الأساسية. كما أنه من المنتظـر أن تقـدم سـلطات الحكـم الـذاتي في الأقـاليم 
مقترحات بشأن ممارسة حقها في طرح مشـاريع قوانـين علـى البرلمـان. ومـن الحيـوي، في هـذه 

المرحلة، إجراء حوار والسعي إلى الحلول الوسط بالسبل الرسمية وغير الرسمية. 
 

إندونيسيا 
أحـرزت إندونيسـيا بـالفعل تقدمـا كبـيرا في إرسـاء أسـس تنفيـذ إصلاحـــات فعالــة في 
الحكم المؤسسي. وتشمل تلك الإصلاحـات مجـال حقـوق الإنسـان، فضـلا عـن إنشـاء آليـات 
للحكم الرشيد والإدارة الجيدة لشؤون الشركات. وقد شمل ذلك التطـورات التاليـة: (أ) تم في 
عـام ١٩٩٩ إصـــلاح قوانــين الانتخابــات وعمليــة إدارة الانتخابــات، ممــا أفضــى إلى إجــراء 
الانتخابـات العامـة؛ و (ب) سـنت قوانـين جديـدة بشـأن الاســـتقلال الــذاتي للأقــاليم، لأجــل 
ــاطق؛ و (ج) تم  المسـاعدة علـى تحقيـق لا مركزيـة الإدارة وتوزيـع الاعتمـادات علـى صعيـد المن
تحرير صناعة وسائط الإعلام والصحافة من العمليـة التنظيميـة التعسـفية؛ و (د) أعـدت قوانـين 
ـــى تشــريع مكافحــة  جديـدة لتعزيـز مسـاءلة موظفـي الخدمـة العامـة، بمـا في ذلـك التصديـق عل
الفساد؛ و (هـ) أصدرت قوانين لمراجعة العلاقة بين الجهازين التنفيذي والقضـائي في الحكومـة 
ـــق؛ و (و) إصــدار تشــريع  ضمـن الجـهود المبذولـة لإنشـاء آليـة محاسـبة ومسـاءلة صالحـة للتطبي

لإنشاء مصرف مركزي مستقل. 
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والحكومة الآن في سبيلها إلى توقيع إطار التعاون القطري الثاني لجمهورية إندونيسـيا، 
الـذي الـتزم بموجبـه برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي بمسـاعدة الحكومـــة الإندونيســية في وضــع 

برامج إنمائية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٤. 
 

المغرب 
اتخذت حكومة المغرب تدابير لتعزيز القيم الأخلاقية في إدارـا ولتحسـين المعايـير الـتي 
تحكم الحيــاة العامـة. وتشـمل هـذه التدابـير: المرسـوم المتعلـق بتقـديم العطـاءات للحصـول علـى 
العقود، الذي أدخل قواعد تضمن الشفافية والتراهة والمنافسة المفتوحة في منـح العقـود العامـة؛ 
والقانون الذي يحظر على موظفي الخدمة المدنية الحصول على مرتـب ومعـاش تقـاعدي في آن 
معا (٢٠٠١)؛ ومشروع التشريع المتعلق بالإعلان عن الأصـول (تجـري مراجعتـه)؛ ومشـروع 
القـانون الـذي يحظـر علـى موظفـي الخدمـة المدنيـة الحصـــول علــى مرتبــين في آن معــا (يجــري 
إعـداده)؛ ومشـروع مرسـوم بشـأن رسـوم الفوائـد غـــير القانونيــة (يجــري إعــداده)؛ واعتمــاد 
الحكومة لميثاق الحكم الرشيد؛ واعتماد مواثيق مماثلة على المســتوى القطـاعي؛ واعتمـاد إعـلان 
أخلاقيات الأعمال التجارية من قبل الاتحاد المغربي العـام لدوائـر الأعمـال؛ وتشـجيع الإدارات 
على زيادة الالتزام باستخدام التكنولوجيات الجديـدة؛ وإعـداد مقـترح للرقابـة علـى الـوزارات 
(تنظيـم عمليـات تفتيـش لرصـد عمليـات الـوزارات، وإجـــراء دراســات ومراجعــات مركزيــة 
ـــترح لإنشــاء  وخارجيـة للحسـابات، وتقـديم المشـورة والخـبرة الفنيـة إلى هيئـات الإدارة)؛ ومق

مركز للمعلومات الإدارية؛ ومقترح لإنشاء مراكز استثمار شاملة في كل من المحافظات. 
 

عمان 
ـــى  بعـد أن اكتملـت الأطـر والقوانـين المنظمـة للوظيفـة العموميـة، تركـزت الجـهود عل
التنمية الإدارية الشاملة وأخذت وزارة الخدمة المدنية تكثف جهودها كجهـة استشـارية معنيـة 
ـــترة الخمــس  بـالإصلاح الإداري وتنميـة المـوارد البشـرية مـن تـأهيل وتدريـب. وقـد شـهدت ف

سنوات الماضية تنفيذ العديد من المشاريع الهامة وهي كالتالي: 
الربـط الآلي للوحـدات الحكوميـة – ويتيـح هـذا المشـروع انسـياب المعلومــات  (أ)
بـين مختلـف وحـدات الجـهاز الإداري للدولـة ويوفـر قـاعدة بيانـات دقيقـــة تســاعد في تبســيط 
الإجراءات وتسهيل سير المعاملات الخاصة بموظفـي الدولـة (يوجـد أكـثر مـن ٨٦ ألـف ملـف 
وظيفـي) والمسـاعدة في عمليـات المتابعـة وضمـان ســـلامة البيانــات قانونيــا وإجرائيــا. وتعتــبر 
هــذه الخطـــوة واحـــــدة مـــــن سلســــــلة الخطـوات الـتي ـدف لإنشـاء الحكومـة الإلكترونيـة 

(E-Government) التي بدأ تنفيذها الفعلي؛ 
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مشروع تصنيف الوظـائف وتحديـد المراتـب - يسـعى المشـروع إلى توحيـد  (ب)
ـــي المشــروع إلى تعيــين  مسـميات الوظـائف باسـتخدام قـاموس إداري حديـث ومتطـور. ويرم
الموظفين، وفقا لشهادام وخبرم العملية، في الوظـائف المناسـبة وبالمرتبـات الملائمـة، اسـتنادا 

إلى قواعد ثابتة ومنصفة، فضلا عن وضع وصف دقيق للمهام والمسؤوليات الوظيفية؛ 
نظـام التوظيـف المركـزي للوحـدات الحكوميــة – يؤكــد هــذا النظــام مبــدأ  (ج)
تحقيق الإنصاف في توزيع فرص العمل. وصدرت التعليمـات إلى وزارة الخدمـة المدنيـة بتطبيـق 
هذا النظام اعتبارا من سنة ١٩٩٧. ويتم الإعـلان بموجبـه عـن الوظـائف الشـاغرة والمؤهـلات 
المطلوبـة، وتجـري الـوزارة، بالتنسـيق مـع الوكالــة الــتي أعلنــت عــن هــذه الوظــائف، عمليــة 
الاختيار وفقا لمبادئ محددة تحديدا محكمـا. وقـد نجحـت التجربـة، وأصبحـت فـرص العمـل في 

الهيكل الإداري للدولة متاحة فقط لأفضل الموظفين وأكثرهم كفاءة. 
 

بنما 
تحققـت إنجـازات هامـة في مجـــال التنميــة الاجتماعيــة والبشــرية. فمنــذ عــام ١٩٩٠، 
بذلت جهود دؤوبة لتوعية الجمـهور بـأن الأطفـال والمراهقـين لا يخضعـون للبـالغين، وإنمـا لهـم 
حقوقهم الخاصة م التي يتعين علـى الدولـة أن تراعيـها في رسـم أيـة سياسـة اجتماعيـة وإقـرار 
قوانين تخدم مصالح الأطفال البنميين. وتشـمل القوانـين الرئيسـية المتصلـة بالأطفـال والمراهقـين 
ـــؤرخ ٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٠  الـتي أُقـرت في العقـد المـاضي مـا يلـي: القـانون ١٥ الم
بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفـل؛ والقـانون ٣ المـؤرخ ١٧ أيـار/مـايو ١٩٩٤ 
بالموافقة على قانون الأسـرة الـذي أصبـح نـافذا في كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٥؛ والقـانون ٢٧ 
المــؤرخ ١٦ حزيــران/يونيــه ١٩٩٥ الــذي يصنــف جرائــم العنــف المنـــزلي وإســــاءة معاملـــة 
القـاصرين؛ والقـانون ٥٠ المـؤرخ ٢٣ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٥ الــذي يحمــي الرضاعــة 
الطبيعيـة ويشـجعها؛ والقـانون ٤٢ المـــؤرخ ١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٧ بإنشــاء وزارة 
الشباب والمرأة والطفل والأسرة؛ والقانون ٨ المؤرخ ١٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ الـذي يوافـق 
علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم ١٨٢ المتعلقـة بحظـر أسـوأ أشـــكال تشــغيل الأطفــال 
واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها؛ والقانون ٤٠ المؤرخ ٢٦ آب/أغسـطس ١٩٩٩ بإنشـاء 

نظام خاص للمسؤولية الجنائية للمراهقين. 
وفيمـا يتعلـق بمشـاركة المواطنـين، حقـق اتمـع البنمـــي في الســنوات الأخــيرة تقدمــا 
وإنجازات عديدة في الميدان الاجتماعي، فضلا عن سن قوانين ذات فائدة جماعية كبيرة، تعتـبر 
النتيجـة المباشـرة لأسـلوب جديـد في إجـراء الحـوار وتحديـد الأولويـــات ضمــن اتمــع المــدني 
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والحكومـة والأطـراف الفاعلـة الأخـرى. وحـددت دراسـة اسـتقصائية الأحـــوال المختلفــة الــتي 
أدت إلى إقامة شبكة من المصالح المشتركة بين مختلف القطاعات، كما يلي: 

زيـادة سـلطات البلديـات في إطـار اسـتراتيجية تعاونيـة قائمـة علـــى المشــاركة  (أ)
ترمي إلى تعزيز القيادات المحلية؛ 

تطبيـق اسـتراتيجيات حكوميـة لنــــزع الصفــة المركزيــة عــن اتخــاذ القــرارات  (ب)
وتنفيذ البرامج بغية تعزيز صوت ومشـاركة اتمـع المـدني وشـبكات الحكـم المحلـي وشـبكات 

المنظمات غير الحكومية المعنية بمسائل تتصل بالأطفال والمراهقين؛ 
تنفيـذ الخطـــة الوطنيــة المعنيــة بــالمرأة والتنميــة، كتعبــير عــن الآراء الجماعيــة  (ج)

للمنظمات النسائية البنمية، من أجل معالجة مسائل ترتبط بالمرأة واتمع؛ 
تشكيل الس الوطني للشباب؛  (د)

مشاركة مؤسسة العمل كهيئة مشتركة لأصحاب العمل والعمـال في معالجـة  (هـ)
مسائل تتصل بالتوظيف؛ 

ـــم تنفيذهــا وتنظيمــها وإدارــا اســتنادا إلى  اتخـاذ عـدد مـن المبـادرات الـتي يت (و)
الاحتياجات التي يعبر عنها اتمع المدني (اتفاقات بامبيتو والرؤية ٢٠/٢٠ ونحو اتفـاق وطـني 

مناهض للفقر). 
ورسمت الحكومة، مراعاة منـها لالتزامـها بحـل المشـاكل الاجتماعيـة الملحـة الـتي تعـاني 
منها شريحة كبيرة من سـكان بنمـا، سياسـة واسـتراتيجية التنميـة الاجتماعيـة للفـترة ٢٠٠٠-
٢٠٠٤ في إطار متسق مع سياستها الاقتصادية، حيث حددت بوضوح الأهـداف الاجتماعيـة 
الـتي تسـعى إلى تحقيقـها وحيـث أشـارت بشـــكل خــاص إلى الأولويــات الجغرافيــة والقطاعيــة 
والفئات المعنية، فضلا عن الآليـات والأدوات الملائمـة لكفالـة مشـاركة اتمـع ككـل بشـكل 

أكثر إنصافا في منافع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. 
ويعد تعزيز المبادرة عـن طريـق إقـرار ميزانيـات البلديـات، رهنـا بالتشـاور مـع الجمـهور بشـأن 
الأهداف والأولويات ورصد الموارد، بما في ذلك تعزيز المبادرة المدنية، عنصرا فـائق الأهميـة في 
وضع وتنفيذ سياسـات وبرامـج مصممـة للتوصـل إلى اتفاقـات مـع المنظمـات الحكوميـة وغـير 

الحكومية بطريقة تعاونية ولامركزية. 
وفيما يتعلق بأجهزة الحكم المحلـي، تـبرز مبـادرة المـدن الصديقـة للأطفـال والمراهقـين، 
التي تشجع المشاركة الديمقراطيـة في طـراز جديـد مـن التنميـة المسـتدامة. ويسـتند الاقـتراح إلى 
تعزيـز لامركزيـــة اتخــاذ القــرارات كاســتجابة فعالــة، ممــا يــؤدي إلى اتبــاع ممارســات إداريــة 
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ـــى إضفــاء الديمقراطيــة علــى تنظيــم الإدارة العامــة وتفويــض  وسياسـات ابتكاريـة تنطـوي عل
المسؤولية إلى اتمع المحلي. ويتم حاليا اختبار هذه المبادرة. 

وبما أن رأس المال البشـري والاجتمـاعي هـو المصـدر الرئيسـي للـثروة وأهـم عـامل في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قدمت الحكومة خطتها الرئيسية المعنونة ”خطــة التنميـة الماليـة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة المبنيــة علــى الاســتثمار في رأس المــال البشــري“. وتحــت عنــــوان 
السياسـة الاجتماعيـة، يـدرج الإنفـاق الاجتمـاعي علـى أنـــه اســتثمار في رأس المــال البشــري، 
ولا سـيما في مجـالات الأولويـات التاليـة: فقـر سـكان الأريـاف غـير الأصليـــين؛ وفقــر ســكان 
المدن؛ وفقر السكان الأصليـين؛ وسـوء التغذيـة؛ والتعليـم؛ والصحـة والنظافـة الصحيـة والأمـن 

الاجتماعي؛ والإسكان والتنمية الحضرية؛ والأسر والفئات الضعيفة. 
ووضعت خطة العمل المعنيـة بـالمرأة والتنميـة، وهـي تـوازي خطـط تحقيـق المسـاواة في 
بلـدان أخـرى. ووقّـع ميثـاق الإنصـاف والمسـاواة بـين الجنسـين عـام ١٩٩٩، وهـو أداة لرســم 
ـــى  السياســات ووضــع الــبرامج واتخــاذ الإجــراءات مــن أجــل النــهوض بــالمرأة. والأمثلــة عل
التشريعات التي سنت في هـذا اـال هـي: القـانون ٤ المـؤرخ ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ 
الذي يمنح فرصا متساوية للمرأة ويعزز المساواة بين الجنسين؛ والقانون ٥٤ المـؤرخ ٧ كـانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ الـذي يعـدل برنـامج الضمـان الطوعـي لصنـدوق الضمـان الاجتمـــاعي 
ليشمل الأشخاص الذين يوفـرون الرعايـة الدائمـة لأسـرهم؛ والقـانون ٦ المـؤرخ ٤ أيـار/مـايو 
٢٠٠٠ الـذي ينـص علـى ضـرورة عـدم التميـيز بـين الجنســـين في اللغــة المســتعملة والمضمــون 
والرسومات في الكتب والنصوص المدرسية؛ والقانون ٢٢ المـؤرخ ١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧ 
الذي يعدل قانون الانتخابات ويدخل حصـة انتخابيـة للمشـاركة النسـائية تبلـغ ٣٠ في المائـة؛ 
والقانون ١٧ المؤرخ ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠١ بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالإضافـة إلى ذلـك، أُنشـئت مكـاتب نسـائية في٥٠ في المائـة 
من الوكالات العامة مـن أجـل تعزيـز التـوازن بـين الجنسـين والنـهوض بـالمرأة وتدعيـم العمليـة 

الديمقراطية وتوسيع التنمية الاجتماعية. 
 

بولندا 
شـكل إصـلاح الإدارة العامـة عنصـرا أساسـيا في العمليـة الانتقاليـة في بولنـدا باعتمـــاد 
الحكم الذاتي المحلي في ٤٨٩ ٢ مجتمعا محليا سنة ١٩٩٠. وشـكل خلـق اتمعـات المحليـة بعـد 
ايار الشيوعية خطوة متقدمة هامة، في حين أدخل أحدث إصلاح عام ١٩٩٨ تغيـيرا جذريـا 
على العلاقات بين الحكومات فضـلا عـن الهيكـل الإقليمـي والمـالي بإزالـة المركزيـة عـن الرقابـة 
على الخدمات العامة والأموال العامة بإيجاد مسـتويين جديديـن مـن الحكـم المحلـي القـائم علـى 
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الانتخاب، أي المقاطعات والأقاليم. ونتيجة لذلك، اكتسب المواطنـون قـدرا أكـبر مـن الرقابـة 
علــى المســائل المتعلقــة بمجتمعــام. وأزالــت الدولــة الصفــة المركزيــة عــن القــــدرات الماليـــة 
والمسؤوليات لصالح ٣٠٨ هيئات حكم ذاتي منتخبة ديمقراطيا علـى صعيـد المقاطعـات، فضـلا 
عـن السـلطات في ٦٥ مجتمعـا محليـا حضريـا منحـت الحقـوق المعطـاة للمقاطعـات. وخفّضـــت 
الإصلاحـات عـدد الأقـاليم الموجـودة مـن ٤٩ إلى ١٦ إقليمـا. وفي ١١ تشـرين الأول/أكتوبـــر 

١٩٩٨، جرت الانتخابات على جميع الصعد الإدارية بموجب قانون الانتخابات الجديد. 
وأرسـى إصـلاح الإدارة العامـة القـاعدة لا لبنـاء هيـاكل جديـدة للحكـم الـــذاتي علــى 
الصعيديـن المحلـي والإقليمـي وحسـب، وإنمـا أيضـا لتعزيـز إدارة الحكومـة المركزيـة في الأقـاليم، 
والـتي صممـت لإراحـة الحكومـة المركزيـة مـن عـبء المـهام الـتي كـانت تضطلـع ـا في النظــام 
الشيوعي السابق. وتخلّصت الحكومة المركزية من مسؤوليات هي بغنى عنها. وتشـمل مهامـها 
بعـد إعـادة تحديدهـا مسـائل اسـتراتيجية في اـالين السياســـي والاقتصــادي. ومنــذ ١ كــانون 
الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، أصبحـــت مجــالس الأقــاليم مســؤولة عــن رســم السياســات الاقتصاديــة 
للأقاليم وتنفيذها. وأضفــت الإصلاحـات قـدرا كبـيرا مـن اللامركزيـة علـى السـلطة والأمـوال 
العامة. وعلاوة على ذلك، يجعل نظام المالية العامـة الجديـد ميزانيـات جميـع الكيانـات الإداريـة 

العامة أكثر شفافية وخضوعا لرقابة الناخبين. 
وتم تنفيـذ الهيكـل الجديـد للتقسـيمات الإداريـة، ولكـن الأمـر يتطلـب بـذل مزيـد مـــن 
الجهود ليمكن تنفيذه بالكامل. وعلاوة على ذلك، فإن حجم هذه التغييرات الـتي حصلـت في 
فترة زمنية قصيرة يفرض عبئا إضافيا علـى الإدارة العامـة الـتي لا تملـك المـوارد البشـرية والماليـة 

الكافية لإدارة الإصلاحات وتنفيذها بالشكل المناسب. 
 

البرتغال 
فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية والحكم والإدارة المتسـمين بالشـفافية والمسـاءلة في جميـع 
قطاعات اتمع، أسهمت الإصلاحات الإدارية التي يجري العمـل علـى تنفيذهـا إسـهاما كبـيرا 
في عملية تقريب الناس مـن آليـات التمثيـل والمشـاركة في الحيـاة السياسـية، فضـلا عـن تكيـف 
الأحــزاب السياســية مــع التحديــات الجديــدة لديمقراطيــة الاتصــالات. وأدى تعزيـــز الثقافـــة 
الديمقراطية وتدعيم آليات التمثيل إلى تنفيـذ برنـامج متسـق لوضـع التكنولوجيـات الجديـدة في 

خدمة الديمقراطية. 
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن إصلاح الدولـة والمؤسسـات السياسـية المبـادرات التاليـة: 
ـــة جمعيــة الجمهوريــة بغيــة ســد الهــوة القائمــة بــين  اقـتراح بـإصلاح نظـام الانتخابـات لعضوي
المسـؤولين المنتخبـين وناخبيـهم عـن طريـق اعتمـاد الدوائـر الانتخابيـة الممثلـة بشـخص واحـــد، 
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دون الإضرار بمبدأ التمثيل النسبي؛ والحق الممنـوح إلى المـهاجرين البرتغـاليين، بموجـب التعديـل 
الدستوري لعام ١٩٩٧، بالتصويت في الانتخابات الرئاسية؛ واقتراح باستعراض نظـام الحكـم 
المحلـي مـن أجـــل تعزيــز اســتقرار الهيئــات التنفيذيــة وإضفــاء الطــابع الشــخصي علــى عمليــة 
ـــفافية  التصويـت؛ واقـتراح بتحسـين نظـام تمويـل الأحـزاب السياسـية بغيـة توفـير مزيـد مـن الش
والرقابـة؛ ومشـروع قـانون للرابطـات العامـة يـهدف إلى تنظيـم حقوقـها وخضوعـها للمســاءلة 
ــــة للديمقراطيـــة القائمـــة علـــى المشـــاركة عـــن طريـــق  وعلاقتــها مــع الدولــة؛ وإجــراء دراس

تكنولوجيات المعلومات الجديدة. 
وفيما يتعلق بالحاجــة إلى جعـل المؤسسـات العامـة أكـثر اسـتجابة لاحتياجـات النـاس، 
اسـتمعت السـلطات البرتغاليـة إلى الـرأي العـام وآراء مسـتخدمي الخدمـات العامـــة. واتخــذت 
إجـراءات لتحسـين نوعيـة الخدمـات العامـة وسـرعتها وتقديمـها. وتشـــمل الأمثلــة علــى ذلــك 
مـا يلـي: تبسـيط الإجـراءات الإداريـة؛ وإنشـاء مرافـق متحركـة لاسـتقبال النـاس أثنـاء فـــترات 
الازدحام؛ وإيجاد قواعد بيانات لخدمة الناس متعلقة بالمعلومـات القانونيـة والإداريـة؛ والموافقـة 
علـى نظـام جديـد للإجـراءات الإداريـة ينـص علـى حقـــوق المواطنــين فيمــا يتعلــق بــالقرارات 
والإجـراءات الإداريـة؛ ووضـع دفـاتر للشــكاوى في إدارات الخدمــات العامــة؛ وإقامــة شــبكة 
مراكز المحطة الواحدة من أجـل تركـيز عـدد مـن الخدمـات العامـة الأساسـية في مكـان واحـد؛ 
وإنشـاء مراكـز معـاملات الأعمـال التجاريـة لتبســـيط الإجــراءات المتصلــة بتســجيل الأعمــال 
التجاريـة وإدارـا؛ وإنشـاء الخدمـة العامـة المباشـرة الـتي تتيـح الحصـول علـــى الوثــائق الإداريــة 

بواسطة الإنترنت. 
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري والتنظيمي الذي يشدد علـى تعزيـز فعاليـة المؤسسـات 
العامة وإنتاجيتها وخضوعها للمساءلة واســتجابتها، ركـزت البرتغـال علـى الأولويـات التاليـة: 
ـــام  إعـادة تقييـم أنمـاط الإدارة العامـة وثقافتـها بغيـة تحسـين فعاليـة التكلفـة في إطـار القـانون الع
والمسـاءلة السياسـية؛ ومنـح المديريـن المزيـد مـــن المرونــة؛ وتشــجيع تحديــث الإدارة؛ وترشــيد 

الإدارة العامة وتحسينها؛ وإيجاد آليات مرنة لإدارة الموارد البشرية. 
وجعلت البرتغال من تحقيق لامركزية المؤسسات والخدمات العامة أحد أهدافها علـى 
المـدى المتوسـط، مـع التشـديد بشـكل خـاص علـى تفويـض الخدمـــات الــتي تقدمــها الحكومــة 
المركزية وجعلها لامركزية. وفضلا عن تعزيز مبدأ اتخاذ القرارات على المستوى المحلـي، يمكـن 
للامركزية الإدارية أن تكون عاملا للتنميـة واللحمـة الوطنيـة. وفي هـذا اـال، فـإن المبـادرات 
قيـد المناقشـة ترمـي إلى: إرســـاء آليــات ســليمة للتنســيق السياســي للاســتراتيجية اللامركزيــة 
ــــل الحكومـــة المركزيـــة؛ وتوســـيع  الإداريــة؛ وتكليــف الســلطات المحليــة بمــهام جديــدة لتمثي
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صلاحيات الإدارة المحلية (مثلا، في مجالات التنمية والرعاية الصحية والتعليم والشؤون الثقافيـة 
والرياضية وحماية البيئة ونوعية الحياة). وبما أن تعزيز السلطات المحلية يدعم عمليــة اللامركزيـة 
الإداريـة المنشـودة، فقـد أظـهرت الاتجاهـات الأخـيرة توطـد لامركزيـة السياسـات العامـة علــى 
الصعيد دون الإقليمي وفي المناطق الحضريـة ورابطـات البلديـات ومنـح كيانـات خاصـة عقـود 
ـــات وصيانــة الحدائــق العامــة). وتوفــر المــوارد  تقـديم الخدمـات البلديـة (مثـلا، تصريـف النفاي

البشرية والمالية اللازمة الدعم لنقل السلطات والصلاحيات الإدارية. 
 

تونس 
يشارك اتمع المدني مشاركة وثيقة في جهود الإصلاح الإداري والتحديث. وأُدخـل 
أحدث تعديل للمرسوم الذي حـدد سـلطات وتشـكيل ومـهام الـس الأعلـى للخدمـة المدنيـة 
والإصلاح الإداري، وهو هيئـة استشـارية، بغيـة توسـيع تشـكيله بحيـث يضـم منظمـات مهنيـة 
وطنيـة معينـة ومنظمـة حمايـة المسـتهلك. وعـلاوة علـى ذلـك، يعكـس تشـكيل أفرقـة المشــروع 
المسؤولة عن النظر في المسائل الإدارية واقـتراح الإصلاحـات الملائمـة مشـاركة اتمـع المـدني. 
ولا تتـألف هـــذه الأفرقــة مــن المســؤولين الحكوميــين وحســب، وإنمــا تضــم أيضــا مشــرعين 

وصحفيين ومحامين وأكاديميين ومستثمرين من القطاع الخاص. 
وتقوم سياسة الحكومة علـى تعزيـز الرابطـات والمنظمـات غـير الحكوميـة وتشـجيعها. 
وهناك في تونس حاليـا مـا يزيـد علـى ٥٠٠ ٧ رابطـة مدنيـة تقـوم بأنشـطة علميـة واجتماعيـة 
وتعليمية وثقافية وفنية بفضل إصلاح قانون الرابطات الذي نص على حرية إنشـاء الرابطـات. 
وصدر قانون المنظمات غير الحكومية المؤرخ٢٦ تموز/يوليه ١٩٩٣ الـذي منحـها التسـهيلات 
والمزايـا والاسـتثناءات بغـض النظـر عمـا إذا كـانت حـائزة علـــى مركــز المراقــب لــدى الأمــم 
ـــة أن تتلقــى الهدايــا والتركــات  المتحـدة. فعلـى سـبيل المثـال، تسـتطيع المنظمـات غـير الحكومي
والإعانـات الماليـة، وأن تعيـن موظفـين وترفـع دعـاوى لـدى المحـاكم. وهـــي معفــاة أيضــا مــن 
ـــة بالنســبة لجميــع المنتجــات والمعــدات والمــواد والمركبــات الــتي  الضرائـب والرسـوم الجمركي

تشتريها. 
وتستطيع المنظمات غير الحكومية في تونس أن تعمل في عدة مجالات وتقدم خدمـات 
علمية وتعليمية وتربوية أو أن تقوم بأنشطة اجتماعية وخيرية وإنمائية. وتمنح القوانين التونسـية 
ـــا   أيضـا بعـض المسـؤولين في المنظمـات غـير الحكوميـة المزايـا والحصانـات نفسـها الـتي يتمتـع
موظفـو الأمـم المتحـدة. وأنشـــئ مركــز للمعلومــات والتدريــب والدراســات والتوثيــق المعــني 

بالرابطات ليضطلع بدور قيادي لهذه المنظمات. 
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ويشـكل القـانون العـام للخدمـة المدنيـة والقـانون الجنـــائي الأســاس القــانوني للقواعــد 
ـــان التشــريعيان في ســنة ١٩٩٧ وســنة  ل هـذان النصـدالأخلاقيـة للمسـؤولين الحكوميـين. وع
١٩٩٨، على التوالي، لمنع أي إخلال من جـانب المسـؤولين الحكوميـين بواجبـام والتزامـام 
والمعاقبـة عليـه. وفي نظـر الـرأي العـام، كمـا تعكسـه وسـائط الإعـــلام، تتمتــع الخدمــة المدنيــة 

بسمعة جيدة من حيث النـزاهة والشفافية والحياد. 
وفي تنظيم الخدمة المدنية، تقوم عدة سلطات بمهام الرقابة. وهنـاك نظـام قـائم ينطـوي 
على مباشرة الرقابة قبل اتخاذ الإجراء وأثناء وبعد اتخـاذه. وعـلاوة علـى ذلـك، يمنـح الدسـتور 
مكتب الرقابة الحكومي سلطة الرقابة على التنظيم الإداري والمالي ويعــهد إلى المحكمـة الإداريـة 

بمراقبة مشروعية إجراءاته الإدارية. 
وبغيــة كفالــة الإدارة الدقيقــة للكيانــات العامــة وتعزيــز فعاليــة نظــام الرقابــة الحــالي 
والتوطئة للتقيد النظــامي بـالقواعد والأنظمـة الإداريـة المعمـول ـا، اتخـذت الحكومـة خطوتـين 

أساسيتين، هما: 
ـــس  تشـكيل لجنـة رفيعـة المسـتوى للرقابـة الإداريـة والماليـة تخضـع مباشـرة لرئي (أ)
الجمهورية، من أجل كفالة التخطيط للتدخلات مـن جـانب هيئـات الرقابـة وتنسـيقها بشـكل 
أفضـل والمتابعـة الفعليـة للاسـتنتاجات والملاحظـات الـواردة في تقاريرهـــا عــن إدارة الكيانــات 

العامة وعملها؛ 
المتابعـة المنتظمـــة للاســتنتاجات الــواردة في التقريــر الســنوي لمكتــب الرقابــة  (ب)
الحكومي عن إدارة الخدمات الحكومية والشركات العامــة، ولنتـائج التوصيـات الـتي تتقـدم ـا 

تلك الهيئة الرفيعة المستوى للرقابة الإدارية والمالية. 
وقـد سـاعدت التدابـير الإصلاحيـة علـى تعزيـز مبـــادئ المســاءلة والشــفافية والقواعــد 

الأخلاقية في إدارة الخدمات العامة. 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
يشـمل برنـامج تحديـث الحكومـة جميـع اـالات المشـار إليـها في قـرار الجمعيـة العامـــة 
٢٢٥/٥٠. ويصـف الكتـاب الأبيـض لتحديـث الحكومـة (آذار/مـارس ١٩٩٩) المبـــادئ الــتي 
يستند إليها ج الحكومة في إصلاح القطاع العام. وأوضح الوزراء أنه برنامج للتغيـير الإداري 
علـى المـدى الطويـل وأـم يعتـبرون تنفيـذه مـن الأولويـات. وفي تمـوز/يوليـــه ١٩٩٩، نشــرت 
الحكومـة خطـة عمـل تشـرح بـالتفصيل بعـض المراحـل الأوليـة للوفـاء بالالتزامـــات الــواردة في 
البرنـامج. وعـرض التقـدم الـذي أُحـرز حـتى الآن علـى موقـع مكتـب الحكومـــة علــى الشــبكة 
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العالمية: http://www.cabinet-office.gov.uk/moderngov/action. وأبرزت وثيقة ”الاستعراض 
من جانب الأقران“ المنشورة على الموقع نفسه بعض المعوقات الــتي اعـترضت تنفيـذ البرنـامج. 
وفي أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ نشرت الوثيقة المعنونة Citizens First، وهي تقرير عام ٢٠٠٠ عن 
تحديـــــث الحكومـــــــة (http://www.cabinet-office.gov.uk/moderngov/anreport). ويســــــتند 
البرنامج إلى خمس التزامات بـالتحديث، وهـي مدرجـة أدنـاه بالإضافـة إلى بعـض الأمثلـة علـى 

كيفية الوفاء ا من جانب الحكومة. 
 

رسم السياسات: ســنكون تطلعيــين في رســم السياســات مــن أجــل تحقيــق  الالتزام ١-
نتائج ذات أهمية، وليس رد الاستجابة للضغوط على المدى القصير. 

قامت الحكومة بما يلي: 
إنشــاء مركــز الدراســــات الإداريـــة ودراســـات السياســـات ووحـــدة الأداء  (أ)
والابتكار ووحدة مناهضة الاستبعاد الاجتماعي ووحدة المرأة مـن أجـل زيـادة القـدرات علـى 
الصعيد المركزي لرسم سياسـات أفضـل؛ وتنفيـذ سياسـات مـن قبيـل الالـتزام الجديـد بتجديـد 
ـــه ١٨ فريقــا معنيــا بــالإجراءات المتعلقــة بالسياســات  الأحيـاء المسـتند إلى العمـل الـذي قـام ب
ـــاعي؛ والتأســيس علــى الشــراكة المنطلقــة مــن  بتنسـيق مـن وحـدة مناهضـة الاسـتبعاد الاجتم

المشاريع الرائدة لتوفير حكم أفضل للمسنين؛ 
وضع إطار متسق للمقـاصد والأهـداف وتوزيـع المـوارد والمسـاءلة يربـط بـين  (ب)
نتائج السياسات وتنفيذها، وذلك عن طريـق ٢٣ اتفاقـا للخدمـة المدنيـة، بمـا فيـها ٥ اتفاقـات 
جامعـة (هـي الانطلاقـة الأكيـدة، ومـن البطالـة إلى العمـل، ونظـام العدالـة الجنائيـة، وإجــراءات 

مكافحة المخدرات غير المشروعة، والحكم المحلي)؛ 
ـــز الدراســات الإداريــة ودراســات  تنظيـم دورات مشـتركة، عـن طريـق مرك (ج)
السياسات، للوزراء وكبار الموظفين الحكوميين عن مواضيع محددة، كـإدارة المخـاطر وإيصـال 
السياسـات وتنفيذهـا المشـترك؛ وقـد شـارك ٧٠ وزيـرا في حـوالي ٢٠٠ مـــن هــذه الــدورات؛ 
ـــاح لــوزارات منــها الثقافــة،  واعتمـاد برنـامج لاسـتعراض الـوزارات مـن قبِـل الأقـران لكـي يت
ووســائط الإعــلام والرياضــة، والضرائــب، والتعليــم والتوظيــف، والعــدل، ومكتــب مجلــــس 

الوزراء، أن تستفيد من التحليل النقدي والبناء لأعمالها. 
 

خدمــات عامــة ســريعة الاســتجابة: ســنوفر خدمــات عامــــة تتوخـــى تلبيـــة  الالتزام ٢-
احتياجات المواطنين، وليس راحة مقدمي هذه الخدمات. 

قامت الحكومة بما يلي: 
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اسـتخدام الهيئـة الشـعبية لإجـراء بحـوث عـن الخدمـات الـتي يطـالب الجمـــهور  (أ)
بإطالـة ســـاعات العمــل فيــها: الخدمــات غــير الطارئــة في المستشــفيات التابعــة لهيئــة التــأمين 
الصحـي؛ وعيـادات الأطبـاء العـامين ودوائـر الخدمـات الاجتماعيـة، ووكالـة إصـدار جــوازات 

السفر، والسلطات المحلية. وسينشر قريبا تقرير عن إطالة ساعات العمل؛ 
تنفيذ برنامج تركيز الخدمات العامة على المستهلكين الـذي عينـت الـوزارات  (ب)
بموجبـه ”نـاطقين رسميـين باسـم المســـتهلكين“ لكفالــة ترجمــة آراء المســتهلكين إلى تحســينات 

عملية؛ 
استخدام ميزانية الاستثمار من أجل الادخار لتعزيز الابتكار والتعاون الأوثــق  (ج)
بين المنظمات في القطاع العام برصـد مبلـغ ٢٣٠ مليـون جنيـه سـيصل إلى ٣٨٠ مليـون جنيـه 
I الذي كـان أول مـن اسـتخدم  NFOSHOP بحلول الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٤ لمشاريع كمشروع
تكنولوجيـا المعلومـات لـتزويد المشـاريع التجاريـة بالمشـــورة التنظيميــة بشــكل مــهني وســريع، 
والذي تنفذه الآن دائرة المشـاريع التجاريـة الصغـيرة؛ ومشـروع الموقـع القـانوني اتمعـي علـى 
الشبكة العالمية الذي يتيـح للنـاس الحصـول بوسـائل سـهلة علـى المشـورة القضائيـة والقانونيـة؛ 
ومشـروع مجلـس مقاطعـة وورسسترشـر للاتصـالات مـع الشـباب مـن أجـل تفعيـل التخـــاطب 
والاهتمـام بـالذين تـتراوح أعمـارهم بـــين ١٤ و ٢٥ ســنة إلى أقصــى حــد ممكــن؛ ومشــاريع 
جديدة أُعلن عنها في ٦ آذار/مارس ٢٠٠١، منها: مشـروع الاتصـال المباشـر بالشـرطة الـذي 
ينظـر في الخدمـات الـتي يمكـن للشـرطة ومنظمـات العدالـة الجنائيـة أن تتيحـها علـى الإنـــترنت؛ 
ومشـروع قـــوة الكفــاءة الــذي يجمــع بــين وزارة الدفــاع ووزارة التعليــم والتوظيــف ووزارة 
الداخلية وهيئات أخرى لاستخدام المدربـين العسـكريين في مشـاريع رائـدة لتدريـب المراهقـين 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ١٦ سنة والذين يتسمون بالعصيان والتمـرد بغيـة الحـد مـن 
التهرب مــن الدراسـة والاسـتبعاد، والتخفيـف مـن جرائـم الأحـداث ورفـع مسـتوى التحصيـل 
العلمي؛ ومشروع مواطن القرن الحـادي والعشـرين لدعـم إدخـال المواطنـة كمقـرر في المنـهاج 
الوطني عن طريق جمع موارد مكتب الإحصاءات الوطنية ومكتـب السـجلات العامـة والمكتبـة 

البريطانية من أجل إيجاد مورد للمدارس على الإنترنت؛ 
اعتمـاد قواعـد الممارسـة المتعلقـة بالاستشـارة الخطيـة الـتي تنطبـــق علــى جميــع  (د)
وثائق الاستشارة العامة الوطنية الصادرة عن الإدارات الحكومية اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ 
يناير ٢٠٠١. وهي ترمي إلى زيادة المشاركة وتخفيف عبء الاستشارة إلى أقصـى حـد ممكـن 
بإعطاء الوقت المناسب، ١٢ أسـبوعا علـى الأقـل، للـرد. وهنـاك الآن سـجل للاستشـارة علـى 

الإنترنت. وسيتيح كل ذلك للناس مشاركة أوسع في شؤون الحكم؛ 
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إنشـاء خدمـــة للإبــلاغ عــن تغيــير العنــاوين بإضافــة الإدارات الحكوميــة إلى  (هـ)
الخدمات التي يقدمها ثلاثة مقدمي خدمات تجاريين لتغيير العناوين. 

 
خدمــات عامــة ذات نوعيــة : ســـنوفر خدمـــات عامـــة عاليـــة الجودةولـــن  الالتزام ٣ -

نسمح بأن يكون مستواها منخفضا 
قامت الحكومة بما يلي: 

تخفيـف عـبء الأعمـال الكتابيـة بمعـدل ٠٠٠ ١٨٧ سـاعة في السـنة بالنســـبة  (أ)
للشرطة و ٠٠٠ ٥٠٠ ٤ ساعة في السنة في النظام المدرسـي بأسـره، عـن طريـق العمـل الـذي 

يقوم به الفريق المعني بالقطاع العام التابع لمكتب مجلس الوزراء؛ 
مواصلة تقدير الجـودة والتشـجيع عليـها في الخدمـة العامـة عـن طريـق الجـائزة  (ب)
المسـماة Charter Mark. وقـد حصـل علـى هـذه الجـائزة مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٢ منظمـة حـــتى 

الآن؛ 
اعتماد خطط المنظمات التي يقتدى ا لتقدير الممارسة الجيـدة ونشـرها علـى  (ج)
صعيدي الحكم المحلي والمركزي وتشجيع زيارة هذه المنظمات لكي تتطلع المنظمات الأخـرى 

على التحسينات في العمل وتطبقها على عملها؛ 
إدخال خدمة وضع المعالم للقطاع العام عن طريق إدارة الجمارك والمكوس؛  (د)

إتاحـة قـاعدة بيانـات الممارسـات الجيـدة علـى موقـع مكتـــب الحكومــة علــى  (هـ)
الشـبكة العالميـة. ويسـتطيع موظفـو الحكومـة الاطـلاع علـى مـا يزيـــد علــى ٨٠٠ مثــال علــى 
الممارسات الجيدة التي حسنت تقديم الخدمات، وتظهر ما نجح الآخرون في تحقيقه في مجـالات 
ــــة  كــالعمل في إطــار الشــراكات ومعالجــة الشــكاوى وإشــراك المســتخدمين وتحســين إمكاني

الوصول والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والعمل بشكل أفضل مع الموظفين؛ 
الشروع في مبادرة المختبرات التعلّمية للمساعدة على تغيير الثقافة في الدوائـر  (و)
العامـة عـن طريـق تشـجيع الموظفـين علـى طـرح الأفكـار للتحسـين وترجمـة هـــذه الأفكــار إلى 
الواقع. وتعمل حاليا ستة مختـبرات رائـدة، بمـا فيـها مختـبر في توربـاي، حيـث تعـاونت الوكالـة 
المعنيـة بالاسـتحقاقات مـع الدوائـر الاجتماعيـة المحليـة وتمكنـت مـن زيـادة الاسـتفادة مـن بـــدل 
الحضور، ومختبر الآفاق الجديدة للسجناء حيـث يتـم بنجـاح إعـادة إدمـاج السـجناء في اتمـع 
وتقـديم المسـاعدة المنسـقة لهـم للحصـــول علــى الخدمــات العامــة الــتي يحتاجوــا عنــد إخــلاء 

سبيلهم. 
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ـــا لتلبيـــة احتياجـــات  الحكــم في عصــر المعلومــات: سنســتخدم التكنولوجي الالتزام ٤ -
المواطنين ولن نتخلف عن ركب التطورات التكنولوجية 

قامت الحكومة بما يلي: 
إتاحة خدمات مباشرة على الإنترنت، بما فيها: الاتصال المباشر يئـة التـأمين  (أ)
الصحي؛ وقاعدة بيانات بـراءات الاخـتراع والأسمـاء التجاريـة؛ ومعلومـات عـن المبيعـات تلـبي 
احتياجات المشاريع التجاريـة؛ والتقديـر الـذاتي لضريبـة الدخـل؛ والنصـائح الـتي تقدمـها وزارة 

الخارجية إلى المسافرين؛ 
نشـر إطـار اسـتراتيجي في نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٠ يفــرض علــى الــوزارات أن  (ب)
تضــع اســتراتيجيات للأعمــال الالكترونيــة لبلــوغ هــدف إتاحــة الخدمــات الحكوميــة علــــى 

الإنترنت بحلول عام ٢٠٠٥؛ 
الإعلان في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ عـن المبـادرة المتعلقـة بـالإنترنت في المملكـة  (ج)
المتحدة وتحديد سـنة ٢٠٠٥ موعـدا لوصـل جميـع المواطنـين البريطـانيين بـالإنترنت. وسـتكون 
ــــات  المملكــة المتحــدة أفضــل مكــان في العــالم للتجــارة الإلكترونيــة، وســتصبح جميــع الخدم
الحكوميــة متاحــة علــى الإنــترنت بطريقــة جذابــة ومفيــدة للمواطنــين وأصحــــاب المشـــاريع 

التجارية؛ 
ــــذ المباشـــر الخـــاص بالمملكـــة المتحـــدة علـــى شـــبكة الإنـــترنت  إتاحــة المنف (د)
(http://www.ukonline.gov.uk). وهو بمثابة نقطـة دخـول واحـدة ومتاحـة علـى مـدار السـاعة 

ـــات علــى  إلى جميـع المعلومـات والخدمـات الحكوميـة المتوافـرة علـى الإنـترنت. وتـتركز المعلوم
”المراحل الحياتية“، أي الأحداث الرئيسية كمجيء الأطفال وتعلم قيـادة السـيارات، دون أن 
يضطر المستخدم إلى فهم طريقة عمـل الحكومـة والهيـاكل الإداريـة. وسـيتيح المنفـذ للمواطنـين 

أن يتمموا معاملات حكومية موثقة وآمنة على الإنترنت؛ 
المســاعدة علــى تحديــث القوانــين لتلائــم عصــر المعلومــات وعلــى تشــــجيع  (هـ)
الأعمـال التجاريـة الإلكترونيـة (مثـلا، قـانون الاتصـالات الإلكترونيـة واتخـاذ الخطـوات باتجــاه 

نقل الملكية إلكترونيا). 
  

تقديــر قيمــة الخدمــة العامــة: ســنقدر قيمــة الخدمــة العامــة ولــن نحــــط مـــن  الالتزام ٥ -
قدرها 

قامت الحكومة بما يلي: 
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الشــروع في تنفيــذ برنــامج طمــوح لإصــلاح الخدمــة المدنيــة بقيــادة الســـير  (أ)
ريشــارد ويلســون. وأظــهر التقريــر الســنوي الأول، الــذي نشــر في كــانون الأول/ديســــمبر 
٢٠٠٠، إحراز تقدم في أمور من جملتـها زيـادة عـدد وظـائف الإدارة العليـا في الخدمـة المدنيـة 
المفتوحـة أمـام المنافسـة، وزيـادة نسـب الوظـــائف العليــا المخصصــة للنســاء والموظفــين الذيــن 
ـــة والمعوقــين في الخدمــة المدنيــة، والمضــي قدمــا في تنفيــذ برنــامج  ينتمـون إلى الأقليـات العرقي

الاستثمار في البشر؛ 
إنشــاء منتــدى التوظيــف في القطــاع العــام للمســاعدة علــى تعزيــز برامــــج  (ب)

التحديث في القطاع العام. 
وتماشيا مع الكتاب الأبيـض، رتـب مكتـب مجلـس الـوزراء إجـراء اسـتعراض خـارجي 
من الأقران لبرنامجه للتحديث. وأُرسلت نسخة من تقرير الفريـق إلى اللجنـة الخاصـة ونشـر في 
موقع المكتب على الشبكة العالميـة في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠. ويشـمل العمـل الجـاري 
حاليـا للمضـي قدمـا في تنفيـذ المشـــروع مــا يلــي: أتمّ مركــز الدراســات الإداريــة ودراســات 
السياسات الدراسات الثلاث الأولى عـن رسـم السياسـات بطريقـة مهنيـة وتحليلـه للأمثلـة الـتي 
جـرى جمعـها أثنـاء وضـع أسـس جديـدة وابتكاريـة لرسـم السياســـات مــن جــانب الإدارات؛ 
والنشـر الوشـيك للتقريـر المعنـون ”المواطـن أولا“ عـن تمديـد سـاعات العمـل؛ وتقريـر الفريـــق 
المعني بالقطاع العام التابع لمكتب مجلس الوزراء المتضمن مقترحات لتخفيض الأعمال الكتابيـة 
المفروضة علىالأطباء العـامين؛ وإنشـاء شـبكة المملكـة المتحـدة للمراكـز المتصلـة بـالإنترنت في 
اتمعـات المحليـة الـتي تتيـح للنـاس الوصـول إلى التكنولوجيـات الجديـدة واكتســـاب المــهارات 
لاستخدامها، ويتمثل الهدف في إنشاء حوالي ٠٠٠ ٦ مركز بحلول عـام ٢٠٠٠ وربـط جميـع 
المكتبات العامة البالغ عددها ٣٠٠ ٤ مكتبة بالإنترنت بنهاية عام ٢٠٠٢؛ وستربط خدمـات 
أخرى بالإنترنت، بما في ذلك تقديم الضرائب السنوية من جـانب الشـركات، وتقـديم طلبـات 
التوظيف والحجز المباشر للمواعيد مـع الأطبـاء العـامين في المستشـفيات. وأوضحـت الحكومـة 
أن الغرض من التحديث هو تقديم الخدمات: إحداث فـارق إيجـابي في نوعيـة الخدمـات العامـة 

وفعاليتها. وهذا برنامج حيوي تلتزم الحكومة بتنفيذه. 
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حددوا الطريقة الـتي تسـتطيع ـا أنشـطة الأمـم المتحـدة وبرامجـها  السؤال ٤- دال -
المتعلقة بالإدارة العامة مساعدة حكومتكم علـى وجـه أفضـل علـى تعزيـز فعاليـة 
الإدارة العامة ا وتحسين استجابتها لتلبيـة احتياجـات الجميـع الأساسـية، فضـلا 

عن تحقيق التنمية المستدامة في بلدكم   
الجمهورية التشيكية 

في هذا العالم الذي يتحول إلى العولمة بصورة مـتزايدة، كثـيرا مـا تواجـه بلـدان مختلفـة 
مشـــاكل شـــديدة التشـــابه. ولـــدى إعـــداد برنـــامج إصـــلاح الإدارة العامـــة، والسياســـــات 
أو التشـريعات الأخـرى ذات الصلـة، تـأخذ الجمهوريـــة التشــيكية دائمــاً في اعتبارهــا تجــارب 
البلـدان الأخـرى، فضـــلاً عــن حصيلــة خــبرة منظمــات دوليــة كالاتحــاد الأوروبي أو منظمــة 
التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي أو مجلـس أوروبـا. وتمثِّـل البيانـات الـتي تجمعـــها الأمــم 
المتحدة وتنشرها، وآلياا لتبادل المعلومـات، مصـدراً قيمـاً لصـانعي السياسـات في جميـع أنحـاء 

العالم. 
 

إندونيسيا 
كان للدور الذي أدته الأمم المتحدة، ولا سيما أنشـطة وكالاـا الإنمائيـة، تأثـير كبـير 
دون شـك علـى التنميـة في إندونيسـيا. فلقـد اسـتفادت إندونيسـيا، علـى مـدى ســـنوات، مــن 
المساعدة التي قدمتها الأمم المتحدة في العديد من جوانب التنميـة. وإذ نكتفـي بتسـليط الضـوء 
على عدد قليل منها فحسب، لا بد من ذكر نجاح إندونيسيا في ميدان تنظيـم الأسـرة والتقـدم 
الكبير في مجال الصحة والعمر المتوقع للنساء والأطفال، فضلاً عن التحسن الهام في الوقايــة مـن 

العديد من الأمراض وفي برنامج تخفيف حدة الفقر. 
وتضع إندونيسيا ثقة كبيرة في هـذه الـبرامج الـتي تـرى أـا قـد عـززت التنميـة لصـالح 
ملايين الإندونيسيين منذ انضمام البلد إلى الأمم المتحدة. بيـد أنـه ينبغـي أن يكـون هنـاك ـج 
جديد تنتهجه الأمم المتحدة في تقـديم المسـاعدة إلى إندونيسـيا. وعلـى الرغـم مـن أن الكثـيرين 
قد يحتجون بأن  البلد مازال يحتاج في تنميته إلى المشاريع، فإن الحكومـة الإندونيسـية تـرى أن 
الأنشطة الهادفة إلى تحقيق السياسات العامة أكثر فعالية من المشـاريع. ويسـتند ذلـك إلى تجربـة 
البلد السابقة في تنفيـذ المسـاعدة المقدمـة مـن الأمـم المتحـدة. وفي العديـد مـن الحـالات، اتسـم 
تنفيذ المشاريع بـ”عدم الفعالية“ بسـبب أمـور؛ منـها، علـى سـبيل المثـال، عـدم ضبـط الميزانيـة 

والفساد والافتقار إلى أنشطة المتابعة. 
ـــز علــى السياســات العامــة.  وقـد آن الأوان للانتقـال مـن نمـط المشـاريع إلى نمـط يرك
وذه الطريقة، سيسعى أصحاب المصلحة إلى وضع السياسات العامـة الـتي يحتـاج إليـها النـاس 
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بصـورة ملحـة ويمكـن تنفيذهـا علـى نحـو واقعـي. ونتيجـة لذلـك، يمكـن تفـادي عـدم الفعاليــة. 
ـــة أن تؤخــذ في الاعتبــار الأنشــطة الــتي تركــز علــى البشــر،  ويجـب في هـذه السياسـات العام
ويشـارك النـاس عـن طريقـها في برامـج مـن صنعـهم. وسـيمثل إشـراك أكـــبر عــدد ممكــن مــن 

أصحاب المصلحة في نشاط معين مساهمة قيمة في نوعية السياسات العامة. 
وبصفة عامة، فإنـه مـن أجـل تعزيـز فعاليـة الإدارة العامـة وتحسـين اسـتجابتها في تلبيـة 
الاحتياجـات الأساسـية للجميـع، فضـــلاً عــن تحقيــق التنميــة المســتدامة في إندونيســيا، تعتقــد 
الحكومة أن برامج الأمم المتحدة ينبغي أن توجه إلى دعـم الأولويـات الإندونيسـية التاليـة، إمـا 
علـى مسـتوى وضـع السياســـات أو علــى مســتويات التنفيــذ: (أ) الجــهود الوطنيــة في عمليــة 
ــة،  الانتقـال والانتعـاش؛ و (ب) إصـلاح شـؤون الحكـم، بمـا في ذلـك تعزيـز المؤسسـات الوطني
ـــات، وتنفيــذ الاســتقلال الإقليمــي؛ و (ج) برامــج  وأجـهزة الحكـم المحلـي، وإصـلاح الانتخاب
إنعاش اتمعات المحلية؛ و (د) أنشطة إدرار الدخل في مرحلة مــا بعـد الصـراع؛ و (هــ) تعزيـز 
ـــاطق المتــأثرة  اتمـع المـدني؛ و (و) بنـاء القـدرة علـى إدارة الكـوارث؛ و (ز) إعـادة تـأهيل المن

بالصراع وإنعاشها؛ و (ح) الأمن البيئي. 
 

المغرب 
بالإضافة إلى تنظيم بعض المؤتمرات الإقليمية أو الدولية، التي هـي لازمـة بالتـأكيد مـن 
أجل تبادل الخبرات والمعلومات، ينبغـي للأمـم المتحـدة، مـن خـلال إدارة الشـؤون الاقتصاديـة 
والاجتماعية، أن تبذل مزيداً من الجهود لإنشاء صلات أوثق مع البلدان بغيـة تحقيـق مـا يلـي: 
(أ) تقـديم خدمـات المشـورة والمسـاعدة التقنيـة إلى مشـاريع مسـتهدفة وفقـاً للاحتياجـات الـــتي 
يعرب عنها البلد المعني؛ و (ب) توفير معلومات تكون مفيدة لكل بلد عـن التجـارب الإداريـة 

المؤكدة والناجحة. 
 

عمان 
ـــتمر في جميــع الميــادين. وفي مجــال الإصــلاح  إن تعـاون عمـان مـع الأمـم المتحـدة مس
الإداري، قامت عمان، بوصفها عضواً في الـس التنفيـذي للمنظمـة العربيـة للتنميـة الإداريـة، 
ـــع إدارة الشــؤون  بدعـم مشـروع لشـبكة إلكترونيـة لـلإدارة العامـة والماليـة العامـة، بالتعـاون م
الاقتصاديـة والاجتماعيـة بالأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، 
وشـبكة الأمـم المتحـدة في مجـالي الإدارة العامـة والماليـة العامـــة ســعياً لتعزيــز التعــاون وتفــادي 
ازدواج الجـهود. وشـاركت عمـان أيضـــاً في الاجتمــاع الخــامس عشــر لفريــق الخــبراء المعــني 
ببرنامج الأمم المتحدة في مجالَي الإدارة العامة والمالية العامـة، الـذي اعتمـد الاقتراحـات الراميـة 
إلى تعزيز التعاون الدولي في ميـداني الإدارة وتنميـة المـوارد البشـرية عـن طريـق مشـروع ميثـاق 
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الأمم المتحدة للخدمة المدنية، وإعلان يوم الأمم المتحـدة للخدمـة المدنيـة، ومنـح جـائزة دوليـة 
للتفوق في مجال الإدارة. وستعرض هـذه المقترحـات علـى الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي في 

دورته القادمة. 
 

بولندا 
كانت بولندا من أوائل البلدان المستفيدة من التعاون التقني للأمـم المتحـدة، الـذي بـدأ 
في مطلـع الخمسـينات مـن القـرن العشـرين في إطـار البرنـامج الموسـع للمسـاعدة التقنيـة، الــذي 
تمت مواصلة أهدافه بإنشاء صندوق خاص حتى إنشـاء برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في عـام 
١٩٦٥. واسـتفادت بولنـدا مـن سلسـلة مـن الـبرامج القطريـة، تلاهـا افتتـــاح مكتــب لبرنــامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي في وارسـو في عـام ١٩٩٠. ووافـق الـس التنفيـذي للبرنـامج الإنمـــائي 
على أول إطار تعـاون قطـري لبولنـدا في دورتـه العاديـة الثانيـة لعـام ١٩٩٧ لمـدة سـنتين، ثم تم 
تمديده حتى ٣١ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، ومـدد لاحقـاً حـتى عـام ٢٠٠٣. وأحـد أهـم 
عناصر البرنامج هو المشروع الشامل الذي يتألف مما يلي: تقديم خدمــات المشـورة في مجـالات 
تنفيـذ نظـــم إدارة الجــودة في المؤسســات الصغــيرة والمتوســطة الحجــم؛ وتقــديم المســاعدة إلى 
السلطات المحلية في إعداد خطط للتنمية المسـتدامة وفقـاً لتوصيـات جـدول أعمـال القـرن ٢١؛ 
وتنفيــذ نظــم إدارة الجــودة في الحكومــة. و ”المشــروع الشــامل“ علــى وشــك الشـــروع في 
مشروع لاحق لتوفير خدمـات إدارة الجـودة لسـلطات الحكومـة المركزيـة، والتوسـع في عمليـة 
تخطيط التنمية المستدامة لتصل إلى كيانات حكوميـة إقليميـة أكـبر، وتقـديم مسـاعدة مماثلـة إلى 
اتمعات المحلية في ليتوانيا وأوكرانيا. وقد حظـي المشـروع الشـامل، وكذلـك البرنـامج التـابع 
لبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي في بولنـدا بكاملـه، بتقديـر عـال مـن قبـل الحكومـة، فضـلاً عـن 

المؤسسات غير الحكومية والجهات المانحة الأجنبية. 
 

البرتغال 
البرتغال ليست من البلدان المستفيدة من الأنشطة الـتي يجـري الاضطـلاع ـا في إطـار 
برنـامج الأمـم المتحـدة في مجـالي الإدارة العامـة والماليـة العامـة. وتقـدم البرتغـــال، بالتعــاون مــع 
الأمم المتحدة، المساعدة التقنية لتعزيز فعالية الإدارة العامـة فضـلاً عـن تحقيـق التنميـة المسـتدامة 
في البلدان النامية. وقد وجهت مشاريع التعاون هـذه بصفـة رئيسـية إلى البلـدان الأفريقيـة الـتي 

تستخدم اللغة البرتغالية فيها كلغة رسمية. 
 

تونس 
مــن أجــــل تلبيـــة الاحتياجـــات الأساســـية للجميـــع، ولتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، 
ـــة، أي الإدارة التونســية في هــذه الحالــة،  وللمسـاعدة في تعزيـز فعاليـة الإدارات العامـة المختلف
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يقترح أن تتاح تجارب مختلـف الـدول الأعضـاء في مجـال الإصـلاح الإداري، ولا سـيما الـدول 
ذات المستوى الإنمائي المتشابه. وستحظى مسـاعدة الخـبراء في هـذا اـال أيضـاً بتقديـر كبـير. 
وفضلاً عن ذلك، يقترح تقـديم مقترحـات لتمويـل بعـض الـبرامج الـتي يتـم ابتدارهـا وتنفيذهـا 
علـى الصعيـد الوطـني، ولا سـيما: البرنـامج المعـني بتكييـف المـوارد البشـرية لمواءمـة احتياجــات 
الإدارة، الذي يستهدف إنشـاء نظـام استشـرافي لإدارة الموظفـين؛ والبرنـامج الرامـي إلى تعزيـز 
 .(I SO 9000) النوعية في تقديم الخدمات العامة، وفقاً لمعايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

 
المملكة المتحدة 

ـــدم الأمــم المتحــدة المســاعدة إلى المملكــة  هنـاك طريقتـان رئيسـيتان يمكـن مـا أن تق
المتحدة. أولاً: تحديد وتعزيز مبادئ الإدارة العامة والتنمية المستدامة الجيدتين، مثلما فعلـت في 
القرار ٢٢٥/٥٠. وثانياً: تعزيز ونشر أفضل الممارسات وأفضل ما يتعلم على الصعيـد الـدولي 

في هذين االين للتعجيل بمعدل التحسن فيهما دولياً. 
 


